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:، إلى ما قال فیھما الله عز وجلأسباب النجاح  و ناثمار جھد ھدين  

اءرورة الاسس" اروقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغی واخفض لھما جناح الذل من الرحمة"   

.ا اللهمإلى أمي حفظھ ، وفي الحیاة أبي الفاضل اان سندمن ك إلى  

.زوجاتنا و أولادناو  وتناأخ  ناالتي تضيء سمائ إلى النجوم  

.خاصة الأستاذ بوخاري الزین  ءزملاالو  ءصدقاالأإلى كل   

.العلمي ناحل مسارارفي جمیع م االذین دعمون و  

.ولو بكلمة طیبة اإلى كل من ساعدن نالم ینطقھ لسانإلى كل شخص   

.أھدي لكم ھذا العمل المتواضع  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

ـ و ی ش  ـتق

 

 

 

حمده ن عز وجل الذي  ناشكر فأولا شكرإذا عجزت یداك عن المكافأة فلن یعجز لسانك عن ال
  : إلى ناوعرفان ناوتقدیر ناسدي بخالص شكرنفي إنجاز ھذه الرسالة، ثم  ناعلى توفیقھ ل

 

وما عن مد ی اتوانتي لم تبالكثیر،  وال امن منابع علمھ انتي مدتال" مكاري نزیھة" ةالمشرف تناأستاذ
إلى كل ما فیھ  ارشدنت، وینا ما تعسر عل نایسر لتو ناوضح لتل ،وفي جمیع المجالات ناالمساعدة ل

  .كل خیر االله عن اھاز، وج الصلاح و الخیر
 

 درسنا عندھمم الذین ارالأساتذة الكجمیع لشكر والعرفان إلى تقدم بانكما 

  .سيارنھلنا من علمھم طوال مسارنا الد الذینو
 

العلمیة من  ناید العون في مسیرت ناتقدم بجزیل الشكر إلى كل من مد لنأن  اوفي النھایة یسرن
 .من بعیدو أقریب 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمان الرحیم
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إن العقار یعد بصفة عامة قاعدة أساسیة في الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة           
، وذلك من أجل  طیاف المجتمعأوز على اھتمام كبیر من طرف جمیع والسیاسیة، لذا یح

صناعیا أو سیاحیا أو  ارنواعھ سواء كان عقاأختلاف إعلى ترقیتھ و المحافظة علیھ و ھذا 
، ھذا الأخیر الذي یعد بمثابة الوعاء العقاري الأكثر أھمیة لكونھ یستقبل  و حضاریاأفلاحیا 

فق عمومیة یستوجب ضرورة الحفاظ علیھ بشكل أكبر ارالتنمویة من سكن و مرامج مختلف الب
لنشاطات لأن أي غموض في استغلالھ یؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبیة على مختلف ا

 . د على حد سواء و یعیق العمل على تجسیدھاارالضروریة للدولة و الأف

ضیھا وبسط رقابتھا على ارا وثیقا بمدى تحكمھا في توزیع أیرتبط تطور الدول ارتباط         
العقار لتحقیق التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة المرجوة منھ حیث یعتبر من أھم مصادر 

ي درجة تحكم السلطة في تنظیم الملكیة یظھر ف و و تطور الدول في المجال العقاري الثروة ،
 . العقاریة الخاصة

ستغلالھا و التصرف إستعمال ملكیتھ العقاریة و إلأصل العام أن للمالك الحریة في و إذا كان ا 
ھا تحقق مصلحتھ الخاصة و مع ھذا فان ارنیة التي یارو كذا ممارسة جمیع الأنشطة العمفیھا 

رى في القیام بمختلف العملیات الفرد یتعسف بصورة أو بأخ التسلیم بھذا المبدأ العام یجعل
، و  ر تصیب الجماعة في نواحي كثیرةارعتبار لما یترتب عنھا من أضإنشائیة دون الإ

ني و الخروج عن ارلى تشویھ النسیج العمإات و مظھرھا مؤدیة یتنعكس على شكل البنا
 .  مقتضیات التنظیم

شوه الطابع و القضاء على المظاھر التي ت الفوضویةوبھدف وضع حد لظاھرة البنایات       
ئري لسن مجموعة ازب الوطني، عمد المشرع الجارني عبر كامل التارالجمالي للنسیج العم

  المتعلق برخصة البناء 75/67نیة فجاء الأمر ارن من أجل ضبط مجال التھیئة العممن القوانی
كأول نص تشریعي في المجال ، لیلیھ فیما بعد مجموعة من النصوص  ة ،جزئرخصة التو 

ن و معالجة المسائل المتعلقة بالبناء اربسط سیطرة الدولة على مجال العمالقانونیة لتعزیز و
دد لشروط المح 85/212 متبوعة بمرسوم ، 1985ریة سنة ازفصدرت تعلیمة و الفوضوي

ضي العمومیة أو الخاصة التي كانت غیر مطابقة للقواعد المعمول ارة أوضاع شاغلي الأیتسو
ضي ارضي و خص الأارالذي قام بتصنیف الأ 90/25بھا ، ثم جاء قانون التوجیھ العقاري 

ر لینظم المجال المتعلق بالتھیئة و التعمی 90/29یر ، لیأتي بعده القانون العامرة و القابلة للتعم
نشاؤه ، و إد ارب استصدار رخصة بناء لكل بناء ید على وجومن خلال التأكی بصورة شاملة

، إلا أن الأوضاع الأمنیة  04/05یشدد العقوبات على المخالفین من خلال التعدیل 
لى المدن إریاف لتي أدت الى نزوح جماعي لسكان الأوالاقتصادیة خلال العشریة السوداء و ا
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ك  بموجب ارستدلیحاول المشرع الإ وضویةالفت یاستفحال ظاھرة البناإالكبرى قد ساھم في 
نجازھا ، و وضع عدة تدابیر و تمام اإمتعلق بقواعد مطابقة البنایات و ال 08/15القانون 

ن طریق تباعھا من طرف المواطنین للحصول على سندات الملكیة عإءات الواجب ارإج
 . و ھو موضوع بحثناالفوضویة البنایات تسویة 

:أسباب اختیار الموضوع   

      :  یلي لقد وقع اختیارنا في الخوض في ھذا الموضوع لأسباب یمكن حصرھا في ما      

ره ھذا و ما یثی التھیئة و التعمیرقانون سي و ھو ارارتباط الموضوع بالتخصص الد ـ
 . الموضوع من منازعات

 أحكام القانون ئري في تنظیم عملیة التھیئة و التعمیر و التعمق فيازمعرفة دور المشرع الج ـ 
و بالتالي الوقوف  سیم المنظمة لھارو الم تسویة البنایات الفوضویةقواعد الذي یحدد  08/15

 . على مدى نجاعتھا

بتداء من مصالح إنیة ارھ كل فاعل في مجال التھیئة العمتسلیط الضوء على الدور الذي یلعب ـ 
لبیئة ومحاولة معرفة مكامن الخلل و ن وااربشرطة العم ارلى الدوائر مروإالتعمیر بالبلدیات 

 . التقصیر بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة

:أھمیة الموضوع   

ئح المجتمع لما ارن أھم المواضیع التي تمس جمیع شیعد م الفوضويإن موضوع البناء        
، و بالرغم من ما سنھ المشرع من  ، وما یعكسھ من ثقافة ھذا المجتمع یكتسیھ من أھمیة

المتعلق بالتوجیھ  90/25نیة متمثلة في القانون ارن و التھیئة العمارفي مجال العمقوانین 
و  90/30المتعلق بالتھیئة و التعمیر، قانون الأملاك الوطنیة رقم  90/29، و القانون  العقاري
المتضمن  15- 08 الى القانون ، وصولا المتضمن القانون التوجیھي للمدینة 06- 06القانون 

 ئریة نتیجةازني تعیشھ أغلب المدن الجارننا نشھد تشوه عمأبنایات ، إلا تحدید قواعد مطابقة ال
 . ن السالف ذكرھاارمخالفة قواعد و قوانین العم

:صعوبات الدارسة   

دھا اریإعلمي یمكن ال نابحث فيالصعوبات  لحداثة الموضوع فانھ قد واجھتنا بعض ارنظ  
 :  یلي بإیجاز فیما

سة تعتمد على النصوص ارصصة في ھذا الموضوع مما جعل الدسات المتخارقلة الدـ  
 . القانونیة و تحلیلھا

 . النصوص القانونیة المنظمة لھذا المجال غیر كافیة  ـ  
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ء ارثن و التي نحتاجھا لإارعلى بعض المعطیات من مصالح العمصعوبة الحصول ـ  
 . الموضوع

و بالتالي الاعتماد  بات العمومیةجع في مكتبات الجامعات و المكتارصعوبة الوصول للم ـ 
 . جع الاكترونیةارعلى المر كثأ

 

ء لمطابقة ھذه اركإج 15-08وفق القانون  الفوضويو لتسلیط الضوء على تسویة البناء       
، وتأسیسا على ذلك تثار الفوضوي البنایات و دور ھذا القانون في الحد من ظاھرة البناء 

 : الاشكالیة التالیة

كآلیة للتنمیة  15- 08القانون  فيءات المنصوص علیھا ارجما مدى نجاعة و فعالیة الإ
 نیة المستدامة؟ ارالعم

 

 المنھج الوصفيسة على ارة اعتمدنا بشكل كبیر في ھذه الدو للإجابة على ھذه الاشكالی       
سة و المتعلق ببحث ارمن ھذه الد الفصل الأولفي  الفوضويعند تشخیص ظاھرة البناء 

سباب ھذه الظاھرة و ماھیة الإطار المفاھیمي و التأصیل القانوني المنظم لعملیة التعمیر ثم أ
ح النصوص القانونیة و في الفصل الثاني عند التعلیق و شر  المنھج التحلیلي، و  ةتسویال

 تباع خطة ثنائیة المحاورإة بتسویءات الارجإستبیان إاولة محو ا فیما بینھا نسجامھإمدى ر تقدی
مبحثین  و الذي یتضمن الفوضوياھرة البناء ظمعنون بـ الاطار المفاھیمي لالفصل الأول 

في إطار  الفوضویةة البنایات تسوی كیفیة مبحث ثاني،  الفوضويمفھوم البناء  مبحث أول
 تسویةتحقیق المطابقة على سبیل و الموسوم بـآلیات الفصل الثاني ، أما  15-08القانون 
أسس لى إ ولالمبحث الأفي فتطرقنا من خلالھ  15-08ل القانون ظفي  الفوضویةالبنایات 
 في إطار القانون التسویةخطوات  المبحث ثاني في ، ثم 15-08 في إطار القانون التسویة

08-15  
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ل الأول اء :  الف ة ال اه ي ل فا ار ال ض الإ   :الف
نیة التي فرضتھا الزیادة المتسارعة لسكان ارئر العدید من التحولات العمازالجشھدت         

ت العدید من فقد ، ونتیجة لتسارع وتیرة ھذا الطلب فقد الحضر ومتطلباتھم السكنیة والخدماتیة
 ني وأنتجت العدید من المباني غیر المتجانسة وغیر المنتھیة ،ارجالھا العمالتحكم في مالمدن 

ما ساھم في تشویھ  ،، ومنھا ما شیدّ على أملاك الغیر على السلامة العامة ارشكل خطمنھا ما ی
خاصة و أنّ ھذا النوع من ، د والدولة ارعات بین الأفاز، وخلق ن نیة والبصریةارالبیئة العم

، والمناطق  ضي الفلاحیةارمتد لیشمل الأإ، بل  فھا فحسبارقف في المدینة وأطالبناء لم یتو
 .والمناطق الصناعیة ، والغابات ، والسیاحیة الأثریة

، من الفوضوي ھذه الوضعیة أوجبت على الدولة تدارك الوضع من أجل وضع حدّ للبناء      
المحدد لقواعد  15-08خلال سن العدید من القوانین والتشریعات والتي من أھمھا القانون 

رة المدینة والرقي یھ من أجل تحسین صو، والذي كان یعوّل عل تمام انجازھاإمطابقة البنایات و
 . نیةارببیئتھا العم

و علاجھا المتمثل في تحقیق مطابقتھا  الفوضویة ،ولتسلیط الضوء على ظاھرة البنایات     
 : من خلال القانون السالف الذكر قسمنا الفصل إلى مبحثین

 الفوضويمفھوم البناء : المبحث الأول . 

 08/15القانون رإطا في الفوضویةقة البنایات ماھیة مطاب: المبحث الثاني.  
 

اء : ال الأول م ال ض مفه   :الف
، وذلك من أجل ترقیتھ  ھتمام كبیر من طرف المشرعإئر على ازیحوز العقار في الج
الحاجة  زدیادإللنمو المتسارع للسكان و ار، ونظ نياراء النظام العام العموالمحافظة علیھ لإرس

ني عبر كامل ارإلى حدوث فوضى مست النسیج العم للسكن لاستغلال العقار الأمر الذي أدى
م قواعد البنایات والتي لا تحتر الفوضویةنتشار عدد كبیر من البنایات إب الوطني بسبب ارالت

   :ولھذا وجب الوقوف عند ھذه الظاھرة وتوضیح مفھومھا، وأسبابھا من خلال ،ومعاییر البناء

 .الفوضويالمقصود بالبناء :  المطلب الأول ـ

 .الفوضويأسباب وآثار البناء :  المطلب الثاني ـ
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: الفوضويالمقصود بالبناء :  المطلب الأول   

، ثم بیان أشكالھ  وجب تعریفھ الفوضويلوصول إلى تحدید المقصود بالبناء من أجل ا       
  :  وأنماطھ من خلال ما یلي

:الفوضويتعریف البناء :  الأولالفرع   

: یمكننا تعریفھ بعد النظر إلى النواحي التالیة  
 

من الناحیة القانونیة  الفوضويالبناء :  ولاأ  

، فبمجرّد ذكره  یحمل في طیاّتھ مقاربة من جانب القانون الفوضويإنّ مصطلح البناء       
نسجام إتناثرة حول المناطق الحضریة دون یتبادر إلى الذھن صورة من المباني والمنشئات الم

 . یتماشى والقواعد والمقاییس القانونیة للبناء

ي وبالضّبط قوانین البناء والتعمیر لا یجد أيّ نص تشریعي أو رئازوالباحث في القانون الج    
ّ ما جاء في التعلیمة الوز الفوضويتنظیمي یتطرق إلى مصطلح البناء  ریة المشتركة اإلا

والتي جاء فیھا بعنوان معالجة،  1985أوت  13ـ الموافق ل 1405ذو القعدة  26المؤرخة في 
ختصاص العمل التشریعي لأنھا إوذلك لأن التعریفات ھي لیست من ،  1البناء غیر المشروع

من  03إلا أنھ ورد تعریف للبناء في المادة  ، تدخل في نطاق العمل الفقھي والاجتھاد القضائي
البناء ھو كل : " والتي تقضي بأنھ ،2 04-11الفرع الأول من الفصل الأول من القانون رقم 

 .المھني مال السكني أو التجاري أوالحرفيأو مجموعة بنایات ذات الاستع/ عملیة تشیید بنایة و

   : یةصلاحمن الناحیة الإ الفوضويلبناء ا:  ثانیا

نیة، وبذلك ارنطلاقا من تعریف المخالفة العمإعُرف بمصطلح البناء المخالف، وجرى تعریفھ 
م المخطط المصادق علیھ من ارحتإد دون ارنیة ھي كل تغییر یقوم بھ الأفارفإن المخالفة العم

عتداءات المختلفة إما على الغیر أو المساحات ني والمعماري أو الإار، الشكل العم حیث الحجم
 ، أدوات البناء ، رخصة البناء م دفتر الشروطارحتإوھذا بدون  )طریق أو رصیف(عمومیة ال
وھذا بقصد أو دون قصد، تبعا لظروف السكان الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة أو السیاسیة  ،

م ارد من احتارمن شأنھا أن تلزم ھؤلاء الأف )نيارنمط حیاة عم( نیة ارموجود ثقافة ع أو لعدم
ت ھي عبارة عن إضافات أو حذف بعض از، وبذلك ینتج عنھا تجاو الأطر القانونیةكل 

 ، ، وبالتالي تفقد النسیج الحضري خصائصھ المعماریة التفاصیل التي تجعل من المبنى مُشوھا
وطابعھ الممیز وتظھر بذلك أنماط جدیدة من البناء لا صلة لھا بالأنماط الموجودة من قبل لأنھا 

على  ھو كل بناء یحتويوبذلك البناء المخالف لقوانین التعمیر  ، قاعدة سلیمةلم تبنى على 

                                                             
  .1985غشت سنة  14، المؤرخة في 34جریدة رسمیة، عدد  1
یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة  2011یر سنة ارفب 17، الموافق ه1432ربیع الأول عام  14المؤرخ في  04-11القانون رقم  2

  .م2011مارس سنة  06، المؤرخة في 14العقاریة، جریدة رسمیة عدد 
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ناء من ناحیة أخرى فنجد العدید من التسمیات المتداولة التي تشیر إلى الب. 1ةنیاعمرة مخالف
سة التي ینُظر إلیھا منھ نذكر على ارویة الدّ ازختلاف إیر المشروع بسبب تعدد المفاھیم وغ

، المناطق غیر المطابقة البنایات الغیر قانونیة، البناءات ، الفوضویة البناءات :  سبیل المثال
 .المتخلفة، وغیرھا كثیر

:ولأنّ الظاھرة عالمیة نجد لھا تسمیات مختلفة منھا  

   : الفرنسیة باللغة
Construction irrégulières البناءات غیر المنظّمة    

"GOURBI "   منطقة الأكواخ 

 spontanées Construction  2البناءات العفویة   
                         Construction non planifiés     

 Construction illégales 3  

  l’habitat non réglementé   مقننالسكن الغیر. 

  Constructions incontrôlées قبةارات الغیر میالبنا   

Constructions sous-intégrées ات ناقصة الإدماج یالبنا 

 "incontrôlées"  ات غیر قانونیةیالبنا " 

البسطاء أو  ، منطقة"Bustes area،" المنطقة المتدھورة" Deteriorated area: "باللغة الإنكلیزیة
  4المنطقة الفقیرة

:من الناحیة الفقھیة  الفوضويالبناء : ثالثا  

على  الفوضوينجد بعض التعریفات التي وإن كانت مخصّصة فھي تدخل في إطار البناء     
  :  سبیل المثال

 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه ) المخالفات العمرانیة في المدن الكبرى بین التشریع القانوني و التطبیق المیداني(ربیعة دباش ، 1 

  .101،102ص . 2017ـ 2016علوم في التھیئة العمرانیة ، كلیة علوم الأرض الجغرافیا و التھیئة العمرانیة ، جامعة قسنطینة ، 
  .117، ص 2005، دار الطباعة والنشر والتوزیع، الج زائر، عین ملیلة ،) ن والمدینةاالعمر( بوجمعة خلف الله ، 2

3 BOULET Valentin, le sort des constructions illégales en droit de l’urbanisme, mémoire présenté dans le 
cadre du master professionnelle ¨droit immobilier, construction, urbanisme¨, faculté de droit et de 
science politique, université Montpelier, Paris, 2011, p 04. 

جامعة -، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق)ئراالبناء الفوضوي في الجز(ھیم ،اغربي ابر 4
  10، ص 2011/2012یوسف بن خدّة،   1ئراالجز
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یعرّف البناء الفوضوي على أنھ عبارة عن تواصل عدّة منازل تتكوّن :  عبد الفتاح وھیبةـ 
ع ة ملتویة تعتمد في نموّھا التوسّ ن من عدّة أحیاء ذات أزقّ عادة من طابق واحد أو عادیة، تتكوّ 

  .1 والانتشار باستحواذھا على مساحات عامّة في المدینة

ضي وكذلك ارتغلال الأ التجمّعات السكّانیة التي تتمیز بعدم شرعیة اس"عبد الرحیم حفیان ـ  
 ." عدم عقلانیة البناء

إنّ السكن الفوضوي یتمیز بعدم كفاءة نوعیة البناء  Gérard Planchere"2" الباحث الفرنسيـ  
، وأن البناء الفوضوي قد تحقق  وغیاب تام للتھیئة من ماء وتصریف وإضاءة وتعبید طرق

 . وھو مخالف تماما للقوانین وفي ملكیات بدون موافقة أصحابھا

تعمیر فنجد مثلا في معظم الأحیان إلى المخالفة لقواعد الھندسة وال الفوضويیشیر البناء  ـ 
،  طار القانوني وغیر مخططكل بناء مخالف للإ الفوضويالمصالح التقنیة للبلدیة تعتبر البناء 

بمعاییر مغایرة مقارنة مع مفھوم المصالح  الفوضويفصنف البناء  URBAGسات ارما مكتب الدأ
  :یتكون ، حیث كان یركز على مواد البناء أو الأشكال المنتجة، فھو  التقنیة للبلدیة

متجانسة بالنسبة للسكن القصدیري ومواد صلبة بالنسبة للبناء ر من مواد مجمعة مختلفة وغی
 .  3الصلب الفوضوي

:الفوضويأشكال البناء :  الفرع الثاني  

ات یالخاصیةّ المشتركة للبنالاحظ أن ونطاقھ ن الفوضويبالرجوع إلى تعریف البناء       
سیمھ التطبیقیة  والمتمثلة ارواعد قانون التھیئة والتعمیر ومتقوم على مخالفتھا لق  الفوضویة

ً في الشروع في البناء بدون الحصول المسبق على الرخصة ، أو مخالفتھا بعد الحصول  أساسا
ّ أن ھذه الأبنیة تختلف فیما بینھا من حیث توافر ال شروط التقنیة المطلوبة في علیھا، إلا

ھذا ، و على 4الفوضویة ات یادة من قوانین المصالحة مع البناإنجازھا، ممّا یتیح لبعضھا الاستف
  :یةّ إلى  الفوضوات یالأساس تقسّم البنا

. یة صلبةفوضوبناءات  ـ     

  . یة قصدیریةفوضوبناءات ـ  

 
                                                             

.1973عبد الفتاح وھیبة ، جغرافیة العمران ، دار النھضة ، بیروت ، لبنان ،  1  
باحث فرنسي مختص في علم الإجتماع الحضري ، نشر العدید من المقالات حول ظاھرة التحضر و ما صاحبھا من التشوھات عمرانیة بدول العالم  2 

   .و ما بعدھا 62، ص  1995الثالث ، أنظر الصادق مزھود ـ أزمة السكن في ضوء المجال الحضري ، دار النور ، الجزائر 
الواقع ورھانات التسویة في اطار الحوكمة الحضریة  :ئریةزابناء الفوضوي بالمدن الكبرى الجال ظاھرة(، نعیمة حمود حرم بومعوش 3
نیة، افیا والتھیئة العمرانیة، كلیة علوم الارض، الجغرا، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتواره علوم في التھیئة العمر)حالة مدینة قسنلینة –

  .45، ص 2016  نیة ،اقسم التھیئة العمر
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم )الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر(تكواشت كمال ، 4

  .12، ص  2009/  2008القانونیة ، 
  



الفوضوي     الفصل الأول                                           الإطار المفاھیمي لظاھرة البناء   
 

10 

 

  :ة الصلبةالفوضویات یبناال: أولا

یةّ نوعا ما من البناءات القانونیة بسبب أن مواد البناء الفوضوات یالقسم من البنایقترب ھذا    
ات تختلف ی، إلاّ أن ھذه البنا المستعملة فیھا صلبة وأسقفھا من الخرسانة المسّلحة أو القرمید

   ؟ فیما بینھا بحسب إنجازھا وفق مخطّط ھندسي أم لا
: ومنھ یتفرع ھذا القسم إلى  

 . صلبة مخطّطة فوضویةات یبناـ   

  .صلبة غیر مخطّطة فوضویةات یبناـ 
:   ةططیة الصلبة المخالفوضوات یالبنا- أ  

، غیر أنھا تختلف  ات طبقا لمخططات ھندسیة أعدت سلفا لھذا الغرضیأنجزت ھذه البنا    
         فیما بینھا من حیث مدى المصادقة على ھذه المخططات من قبل المصالح التقنیة المختصة 

 فوضویةات یوعلیھ فھي تنقسم بدورھا إلى بنا ، 1طبقا لما ینص علیھ قانون التھیئة والتعمیر
حائزة على مخططات غیر مصادق  فوضویةات ی، وبنا حائزة على مخططات مصادق علیھا

  . علیھا

:  وتشتمل على :ت مصادق علیھا  ططاعلى مخیة حائزة فوضوات یبنا_ 1  

 .ذات الاستعمال السكني الجماعي اتیبناـ 

 .ات ذات الاستعمال السكني الفردي یبناـ  

  : ت غیر مصادق علیھا ططایة حائزة على مخفوضوات یبنا_2

 :وتشتمل على 

 .ات تابعة للإدارةیبنا ـ  

 .ات تابعة لنظارة الشؤون الدینیةیبنا ـ  

:ة ططیة الصلبة غیر المخالفوضوات یالبنا -ب  

دون مخطط یبین نھا ولكن بارمواد صلبة سواء في أسقفھا أو جدت المنجزة بیاھي البنا  
ن البنایة ونوافذھا وأبوابھا وغیرھا ارء الھیكل وكیفیة توزیع جدازبط أجارموضع الأساسات وت

  .2ا من المسائل التي تحدد وظیفة البنایة وتناسقھا وسلامتھ

                                                             
و مرسومھ التطبیقي رقم  2004أوت  14 المؤرخ في 05-04، و المتمم بالقانون  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29قانون التھیئة و التعمیر رقم  1

المحدد لكیفیة تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة المطابقة و  1991ماي  28المؤرخ في  91-176
  .رخصة الھدم

  .15تكواشت كمال، المرجع السابق، ص  2
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: یتفرع ھذا الصنف إلى  

  :ة حضریاططات غیر مخیبنا - 1
 :  وتشمل

 . ات الخواصئات منجزة في إطار تجزیبنا ـ 

 . ات الأحیاء الشعبیةّیبنا ـ      

 :ة ریفیاً ططات غیر مخیبناـ  2
 : وتشمل

 . ات منجزة للاستعمال السكنيیبنا ـ 

 . ات منجزة لغیر الاستعمال السكنيیبنا ـ      

  :یة القصدیریةالفوضوات یالبنا: ثانیا

ات یفوضویة المتواجدة في حظیرة البناات الیواجد في أسفل سلم أو قائمة البناات تتیھي بنا     
یتشكلان أساسا  ،ـقفھا ن ھیكلھا وساریة تتمیّز بأن جدالفوضوات ی، وھذا القسم من البنا الوطنیة

 :وتتفرّع إلى 1من مواد مسترجعة أھمھا مادة القصدیر

 :قصدیریة متخلفة  فوضویةأحیاء  - 1

.ات القصدیریةیات الصلبة والبنایناوھي مزیج من الب  

 :قصدیریة أكثر تخلفا  فوضویةأحیاء  - 2

، أو مھاجرین  ئح مختلفة من السكان معظمھم نازحیناروھي عبارة عن نقاط سوداء تجمع ش 
 .، أو مجرمین   غیر شرعیین

 .ني وبعضھا الآخر یتواجد خارجھاربناءات یتواجد داخل المحیط العمبعض ھذه ال

  :الفوضويأسباب وآثار البناء : الثاني لبطالم

،  إنّ ازدیاد عدد السكّان الذین یقطنون المدینة نتج عنھ ازدیاد حاجیاتھم السكنیة والخدماتیة    
، حیث تشھد المدن  نیة للمدینةارظھور اختلالات تمس بالبیئة العمالأمر الذي أدى إلى 

التي أثرت سلبا على النسیج المنتھیة ویة وغیر الفوضوات ییر من البنائریة عدد كبازالج
  .م معاییر التعمیر والبناءارلعدم احت ار، نظ نيارالعم

  

                                                                                                                                                                                                     
  
  .16تكواشت كمال، المرجع السابق، ص  1
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  :الفوضويأسباب البناء : الفرع الأول

ي بسرعة الانتشار والتكاثر، ومردّ ذلك إلى أسباب مرتبطة الفوضوتتسم ظاھرة البناء      
 . دارالخاصة للأفخرى مرتبطة بالظروف ، وأ بالظروف العامّة للدّولة

  :ة بالظروف العامة للدولةطالأسباب المرتب: أولاً 

:  الأسباب التاریخیة  -أ       

 1954و  1930، فتمیزت في الفترة بین  حلارائر بثلاث مزفي الج 1مرت الملكیة العقاریة    
الفرنسي الذي شجع تداولھا لتسھیل السیطرة علیھا، وھو ما أدى لفقدان  المستعمربحضور 

ئریة ومواجھتھا ازكما أدى اندلاع الثورة الج ، 2ضیھمارائریین لجزء كبیر من أالملاك الجز
لذي بالوحشیة الفرنسیة إلى صعوبة النشاط الفلاحي وأغلق الباب أمام ھذا النوع من الاستثمار ا

ئریة واقتصادھا، وبذلك وأمام صعوبة العیش في ظل الفقر ازحیاة الجكان أھم ما یمیز ال
د بذلك الطلب على إزداالمدن ھروبا من واقعھم المرّ، ووالاضطھاد بالأریاف لجأ سكانھا إلى 

 . 3يالعقار الحضر

ّ إقامة بنایات للاستقلذا فما كان أمامھم      ر فیھا بأي ثمن ومھما كانت النتائج ارمن حل إلا
خیص المتطلبة لذلك ووفق أي مخطط ارج التارعن المواد المستعملة ودون استخ وبغض النظر

عاة طبیعة الوعاء العقاري ومدى حظر البناء فیھ من عدمھ، خاصة اریریح متطلباتھم ودون م
 تعلق الأمر بالملكیة وعدم توافر سند رسمي لإثباتھا مما یعدّ أكبر عائق للحصول على ھذه إذا
 .4 صخیارالت

 الأسباب الاقتصادیةب ـ    

ھ، مھما في تحریك ارحا ریفیا مكثفا، لعب الاقتصاد دولقد شھدت مرحلة ما بعد الاستقلال نزو  
ض شباب الرّیف ضي العمومیة وحرمان بعارعي وتوزیع الأارإذ أن إعادة ھیكلة القطاع الز

اة الریف نحو ادرون حی، جعل العدید منھم یغ عیة الموزعةارضي الزارالاستفادة من الأ
  .  قازالمدینة للاستر

                                                             
ئري، دار قانة، زاضي العرش في التشریع الجاضي الملك وغیرھا من الأنواع ونظامھا القانوني ارجع دیرم عایدة، أراللتفریق بین أر 1

  32-5، ص 2013باتنة، الطبعة الأولى لسنة 
یة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري ، للتوسع في الوضعیة العقاریة التشریعیة خلال فترة الإستعمار الفرنسي راجع طلبة لیلى ، الملكیة العقار 2

  . 16ـ  15، ص  2010دار ھومة ، الجزائر ، 
باجي مختار، عنابة ، عدد جامعة  الصادرة عن مقال منشور في مجلة التواصل ،  ،مخالفة التعمیر في التشریع الجزائري، دیرم عایدة  3

  .150، ص  2014 سنة، 39
ه العلوم في العلوم القانونیة اردكتو ، أطروحة مقدّمة لنیل درجة)ئر يزابقة في التشریع الجطاالم غیرتسویة البنایات (دیرم عایدة  4

  16-15، ص 2015-2014تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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قبة داخل المدن ارالأخیرة وحریة الاتجار وقلة المكما أن اقتصاد السوق المنتھج في السنوات 
، والعمل في  متھان التجارة الموازیةرى والأریاف لإجعل ھذه الأخیرة ملاذا آمنا لشباب الق

مّ علیھم الاستق والخاصّةالمصانع والمؤسسات الإنتاجیة العامة منھا  ر بالقرب ار، وھو ما یحت
المدن   ید السریع لعدد السكان فيازختلال التوازن بین التإ، ذلك أدّى إلى  من أماكن العمل

وبسبب ھذا الاختلاف ظھرت الأحیاء القصدیریة  ، 1يوجمود حظیرة السكن الحضر
 . واستمرّت بالنموّ والانتشار بشكل سریع حول المدن

 :الأسباب الأمنیةـ  ج   

، ومع عجز  لقد كان الخوف والعنف ھو ما میّز فترة العشریة السوداء التي عاشتھا البلاد      
ب من وضي الفلاحیة والھرارھمال الاإ، نتج عنھ  الدّولة عن التحكّم الفعلي في الحالة الأمنیة

لا من خلال اللجوء للمدن محیطھا النائي إلى ملاذ أكثر أمنا وأحسن ظروفا ولم یتأتى ذلك إ
 . الفوضويد من حدّة البناء از، وھو ما  رغم اكتظاظھا وصعوبة التأقلم فیھا

 

 :الأسباب القانونیةد ـ    

: یمكن تصنیف الأسباب القانونیة ضمن العناصر التالیة  

:قصور النصوص القانونیة ـ  1    

 ني كتلك المختصة في تقنیناروالقوانین المنظمة للمجال العم لقد ساھمت بعض النصوص     
بسبب  الفوضویةالبناء والتعمیر وأخرى المختصة في التنظیم العقاري في انتشار الأبنیة 

المؤرخ في  74/26، نذكر على سبیل المثال قانون الاحتیاطات العقاریة  ت التي تضمنتھاارالثغ
20/02/1974 . 

البنایات الفوضویة بسبب  نتشارإر وقویا لظھو ازقانون الاحتیاطات العقاریة حاف لقد كانو    
ت الحضریة، أین ت الجوھریة التي جاء بھا فیما یخص الملكیة العقاریة داخل المجالاارالتغیی

نیة أو القابلة للتعمیر إلى البلدیات ارالواقعة في المدن والمناطق العمضي ارأوجب تحویل الأ
ضي المدمجة ضمن الاحتیاطات العقاریة والذي ارتعویض بسیط تقدمھ لأصحاب الأبل مقا

، مما أثار مخاوف وسخط الكثیرین من أصحاب  كانت تقوم بتقدیره مصالح أملاك الدولة
حقھم وبعید كل البعد عن سعر الملكیات الخاصة الذین اعتبروا ھذا التعویض مجحفا في 

                                                             
  .24، ص 2000، الكویت )ئرانیة وإشكالیة التحضّر في الجزاالتھیئة العمر (البشیر التیجاني،1 
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عمل على ضیھم بعقود عرفیة مما ارقانون عن طریق بیع أحایل على ال، فقاموا بالت 1قالسو
 .ضي الاحتیاطات العقاریة بعیدة كل البعد عن البناء المشروعارظھور بنایات جدیدة في أ

  :ضعف وسائل الرقابة ـ  2

نشاء عدة أجھزة للرقابة في مجال إني على ارالقوانین المرتبطة بالمجال العمعملت مختلف     
التي أضحت محط  الفوضویةات یعاء العقاري ولتفادي ظاھرة البناحكم في الوالبناء قصد الت

ي انشغال الدولة منذ الثمانینات، وفي ھذا الصدد، ومن أجل المحافظة على الجانب الجمال
 90/29نیة مع المحیط الاجتماعي والبیئي جاء القانون اروالحضاري وتوحید الھندسة العم

  .  2سیم التنفیذیة المطبقة لھاربالتھیئة والتعمیر، وأعقبتھ المق المتعل 01/12/1990المؤرخ في 

شھادة التعمیر، رخصة ( لى وسائل رقابة قبلیة على البناءھذه الآلیات یمكن تصنیفھا إ
  ). 3نیةارالمطابقة، اختلال الرقابة العم شھادة (و وسائل أخرى بعدیة  ، )...البناء،

القانون  المجلس الشعبي البلدي لا یمكنھ التكفل لوحده بتطبیقغیر أن الواقع أظھر بأن رئیس   
الشغب  والقیام على سبیل المثال بعملیات الھدم للبنایات الغیر شرعیة لما قد یحدث من أعمال

، ومن جھة أخرى عدم توفر البلدیة  والإخلال بالنظام العام الذي یطبع عملیة الھدم من جھة
سكان العائلات بعد عملیة الإخلاء القسري خاصة في ظل أزمة على المساكن اللازمة لإعادة إ
  . السكن الحادة التي تعرفھا البلاد

ت نیة تعد من أصعب العملیات بسبب دینامیكیة الظاھرة والإمكانیاارفالرقابة العم و منھ  
 . قبةارالضخمة التي یحتاجھا جھاز الم

  :ترّدد القضاء ـ  3

تناولت ھذا الجانب من الموضوع والتي سبق ذكرھا، فقد تم ت التي دراسابناءا على ال   
الخروج بنتیجة انھ في ظل قصور بعض النصوص القانونیة، كان ینتظر من القضاء أن یبادر 
 إلى الاجتھاد والتنسیق بین النصوص القانونیة بغیة الوصول إلى حل المشاكل المطروحة بشدة

قضائي موحد بخصوص عدة مسائل مرتبطة بصفة  ، لكن القضاء بقي مترددا في اتخاذ اجتھاد
  . الفوضويمباشرة بتنامي ظاھرة البناء 

 

                                                             
لحوكمة الحضریة الواقع ورھانات التسویة في اطار ا :ئریةزبناء الفوضوي بالمدن الكبرى الجال ظاھرة(نعیمة حمود حرم بومعوش ، 1
نیة، افیا والتھیئة العمرانیة، كلیة علوم الارض، الجغرا، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتواره علوم في التھیئة العمر)ینةطحالة مدینة قسن –

  .74، ص 2016  نیة ،االعمرقسم التھیئة 
  .91/178،  91/177،  91/176،  91/175: المراسیم رقم  2
، في الحقوق  الماجیستیر شھادة مقدّمة لنیل  رسالة، )يئرجزاال الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع(بن دوحة عیسى  3

  66-65، ص 2011، دحلب البلیدة جامعة 
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ثبات إضي الوقف وسندات ارضي العرش وأارھم أوجھ تردد القضاء تتمثل في أولعل أ  
الدعوى، وكذا تردده بشأن قبول الدعوى في حال الاعتداء على الحیازة العقاریة على 

 .1المستثمرة الفلاحیة

:د رالخاصّة بالأفة بالظروف اطالأسباب المرتب:  ثانیا  

نتیجة أسباب تتعلق  الفوضويد في ارتكاب المخالفات المتعلقة بالبناء ارغالبا ما یتسببّ الأف  
 : ، من بینھا بحیاتھم الخاصّة

 :جتماعیةّ إأسباب أ   ـ 

المؤسسات العمومیة وتحریر الأسعار، بالإضافة إلى الاكتظاظ  ر خوصصةارلقد كان لق   
، ما أدى  ر سلبیا على الناحیة الاجتماعیة للمواطنیننزوح الریفي أثالذي تشھده المدن نتیجة ال

إلى ارتفاع معدّل البطالة واتساع رقعة الفقر، وبذلك أصبح تحقیق مطلب السكن واجبا محتما 
ھنا یجد ربّ الأسرة أو الشاب المقبل على ف ، د العائلةاركثرة عدد أف ذا أخذنا بالاعتبارلاسیما إ

  :الزواج نفسھ أمام خیارین

 . یةفوضو، أو بناء مسكن جدید كیفما أمكن ولو كان بطریقة  إما توسیع المسكن العائلي 

 :أسباب مھنیة ب ـ 

في ولایات الوسط إثر إنّ الأحداث التي عرفتھا العقود الأخیرة والتي خلفت مئات الضحایا    
دلیل على الخروقات الصارخة لأدوات التھیئة والتعمیر، بسبب  ،زل زلاال ، و اتفیضانال

، إضافة الى المحسوبیة  الغشّ في مواد البناء وكذا التحایل في منح الصفقات المتعلقة بالبناء
كنیة من دون كلّ ذلك أنتج أحیاء س ، ء الربح السریعارطیة والطمع والسعي واروالبیروق

 .  ، وبنایات ھشّة غیر قادرة على تحمّل الزلازل والظروف المناخیة الصعبة قنوات صرف

: الفوضويآثار البناء :  الفرع الثاني  

تتنوع آثار المخالفة الناتجة عن إقامة بناء غیر شرعي وتختلف حسب طبیعة الأحكام التي    
و لأحكام رخص البناء ، أمطابق لأحكام النصوص القانونیة  یتم مخالفتھا، سواء كان البناء غیر

، 2المسلمة أو لأحكام مخططات التعمیر المصادق علیھا أو للمخططات الھندسیة التي تم إعدادھا
،   واعھ المختلفةغیر المشروع تكون على العقار بأنولعلّ أبرز ما یلاُحظ من آثار البناء 

 : ذا نحاول عرض ھذه الآثار حسب نوع التأثیر فیما یلي، ل وكذلك على الأشخاص وممتلكاتھم

 .نیةارعلى التنمیة العم الفوضويأثر البناء : أولا

  .على الأشخاص وممتلكاتھم الفوضويأثر البناء : ثانیا
                                                             

  .84المرجع السابق ، ص  نعیمة حمود حرم بومعوش ، 1
  .26، ص ) تسویة البنایات غیر المطابقة في التشریع الجزائري (، المرجع السابق  دیرم عایدة 2
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:نیة ارعلى التنمیة العم الفوضويأثر البناء : أولا  

واختلالات وظیفیة بالأحیاء الحضریة، ات غیر المشروعة إلى تشوّھات یید البناازأدّى تلقد   
لقانونیة التي مما أثر سلبا على جمال المدینة التي تعدّ مرآة للتعریف بھویتنا رغم الترسانة ا

ّھا المشرع الج  . 1نيارقوانین بھدف تنظیم المجال العم ئري منازسن

 البنایات المخالفة التي، بدأت تفقد ملامحھا التي تمیزھا بظھور  ئریةازإنّ معظم المدن الج   
من أي ذوق ھندسي سلیم والتي ھي في الحقیقة عبارة عن مكعّبات إسمنتیة تفتقد  اتخلو

ن روح ، فھي خلیط ھندسي دو الھندسة المعماریة والتجانس مع المحیط والتناغم معھ لجمالیات
من الأوعیة  قلص الفوضویةات ی، ومن جھة أخرى فإن انتشار البنا ھذا من جھة،  ن ھویةّودو
، وھذا ما أورث عقبة في طریق  ضي العمومیة بطرق عشوائیةاراریة من خلال احتلال الأالعق

 . فق العمومیة وتحسین مستوى الخدمات في المناطق التي تعاني من ھذه الآفةارنشاء المإ

شكیل ، قد تسبب في ت إنّ مثل ھذا البناء الذي تنمّى بشكل واسع خاصة في السنوات الأخیرة   
نیة بعیدة ارالأمر الذي أدى إلى خلق فوضى عمني یفتقر إلى أدنى شروط التعمیر، ارنسیج عم

، مما أدى إلى فقدان الانسجام  ضيارأدوات التعمیر أو مخطط شغل الأ كل العد عن توجّھات
 . داخل الأحیاء مما یصعبّ عملیة تھیئة الأحیاء

ھتمام وذلك إنیة أيّ ارالعمة العامة و المصالح إن حركات البناء الفوضویة لا تعیر للمصلح  
ّوق والحس الحضري من  لتغلیب المصلحة الخاصة من جھة وفقدانھا للعوامل و مقومات الذ

ّل في المساس بالجمال ارترتب عنھا ضرر مادي للنسیج العم، مما ی جھة أخرى ني ویتمث
 . ث الصناعي والصحّي، والتلوّ  الطبیعي والھندسي وأخطار التموقع السیئ للبنایات

أصبحت  ، التي ئریةازفق في المدن الجارإلى تدھور مستوى الم الفوضويلقد أدّى البناء    
، ما  في والھجرة المكثفةارالسكان الناتج عن النمو الدیمغ ید عددازطاقتھا محدودة لمواجھة ت

نتشار ھذه البنایات وسط إ، ف أدى إلى عدم قدرة المدن على تلبیة الحاجیات العادیة لسكانھا
مع عدم ، طرف الدولة المناطق السكنیة حال دون إنشاء سكنات جدیدة لحل أزمة السكن من 

یة الفوضوات یلى أن المدن التي تعاني من البنا، إضافة إ فق والھیاكل الضروریةارالتزوّد بالم
لتلبیة  ھاروعدم تطوّ الطرق لصعوبة  ارتعاني من الاختناق في حركة المرور نظ أصبحت

    . 2عائقا في تطویرھا الفوضويمتطلبات ھذه الحركة التي وقف البناء 

                                                             
، مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون أعمال، السنة الجامعیة )نیة وسبل الوقایةارالمخالفات العم(بوزیدي سعاد ،  1

  .46،  45، ص  2013/2014
  .58تكواشت كمال ، المرجع السابق ، ص  2
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 مھیأّة من خلال الاستحواذ غیرالء المُھیأة منھا وارملیة التعدّي على المساحات الخضإن ع   
علیھا بطریقة غیر شرعیة وبنائھا فوضویا بالإسمنت أدّى إلى الإخلال بالوظیفة الجمالیة 

 .ني للمدینةارلمبني للنسیج العمغیر االلمحیط المبني ووالبیئیة ل

حدود ني و تلاشي الارتجسّد في زوال حدود النسیج العمي آثار مجالیة توضوفللبناء ال    
 .  المناطق المحاذیة للمدن إلى مناطق ذات استعمال مزدوج جعلما فالفاصلة بین المدینة والرّی

ثار، فالمتجوّل المستوى الوطني، خاصة بالعاصمة من ھذه الآولم تسلم كثیر من البلدیات على  
فایت یلفت انتباھھ الغیاب التام للأرصفة نتیجة استحواذ بعض الخواص  دالیوم بمنطقة أولا

 . تارتقل وسط الطریق و بمحاذاة السیاعلیھا وضمّھا إلى سكناتھم مما جعل المواطن ین

السنوات الأخیرة ضیقا بقاطنیھا مع الإقبال  لقد عرفت ولایة عنابة ھي الأخرى خلال    
، حیث وجد القادمون إلیھا المنطقة مفتوحة على  الواسع للعائلات القادمة من الجھات الأربعة

ضي الموجّھة ارنتشرت ھذه الأبنیة في مختلف الأر فاارمن أجل الاستق الفوضويالبناء 
منھا  2012مشروع تنمیة خلال سنة آلاف  أربعة، الأمر الذي أجھض نحو  للاستثمار المحلي

ّ أن الأشغال بقیت معطّل 5مسكن تساھمي بوسط المدینة منذ  300مشروع   .1ةسنوات إلا

  :على الأشخاص و ممتلكاتھم الفوضويأثر البناء : ثانیا

ا ودون الأخذ بعین الاعتبار إذا أقیمت البنایات بطریقة غیر مدروسة وغیر مخطط لھ   
، فإن ذلك  لازمة والشروط القانونیة المفروضة وحالات الحظر المقررةلا سات الھندسیةارالد

كلھ لا یخرج عن إطار تعریض حیاة و صحة الأشخاص وممتلكاتھم للخطورة، بغضّ النظر 
 . 2ةعمّا إذا كانوا أصحاب ھذه البنایات أو ما جاورھا أو حتى المار

د أمام الظواھر الطبیعیة المختلفة فمثل ھذه البنایات الغیر مشروعة لا یمكنھا الصمو   
وسبّب خسائر مادّیة  عدید المناطق، وھو ما حدث فعلا في  كالزلازل، والفیضانات، وغیرھا

لأمطار الموسمیة وھذا ونجد أن ھذه الظاھرة تتكرر في بدایة كل موسم ل ، 3ةفادحیة وبشر
ئر ازنیس بالرویسو في الجة مثل واد كف الأودیارة التي بنیت على أطالفوضوی اتیبسبب البنا

 .4ةالعاصم

 

                                                             
، مذكرة تخرج للحصول على شھادة )ئرياتأثیر البناء الفوضوي على الاستثمار العقاري في التشریع الجز(نجاة شوشاني عبیدي ،  1

  . 68، ص 2014/2015الوادي ، -الماستر في الحقوق، جامعة الشھید حمّة لخضر
  .27، ص )يئرزابقة في التشریع الجطاتسویة البنایات غیر الم (عایدة، مرجع سابق دیرم 2

3   ، ر ال ار (ع ق الات العاق ة و د هان الف زع، م )ع ف    .5ص  1  2005، الف لل و ال
  

4 https://www.echoroukonline.com 09h10 jour 09/09/2020 
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اني ة م: ال ال ّ اتاما ا  :قة ال
في ظلّ نصوص قانونیة متواترة حل مختلفة وارئري عبر مازعتمد المشرع الجإ      

والقضاء على مخالفات التعمیر بصفة  الفوضویةءات متعدّدة ومتنوّعة للحدّ من البنایات ارإج
صّة في كلّ حالة مرحلة، وقد تنوّعت الأسالیب والوسائل والجھات المختة وھذا حسب كلّ عامّ 

 .ء یختلف عن غیره من حیث الأھداف والأدواتارممّا جعل كل إج

ق م: ل الأولال م ت ات مفه ا قة ال  :ا
 : ء تحقیق المطابقة من خلالارمفھوم إجل التطرقلتوضیح الصّورة أكثر یتوجّب علینا     

 . تعریف تحقیق المطابقة: وّلالفرع الأ

 . 08/15خصائص قواعد تحقیق المطابقة في ظل القانون : الفرع الثاني

 . التمییز بین تحقیق المطابقة وشھادة المطابقة: الفرع الثالث

:بقة طاتعریف تحقیق الم: الفرع الأول  

ن حصولھ على  رخصة المشیدّ دو ذھب الفقھ المقارن إلى أن إمكانیة تسویة وضعیة البناء   
ضي المفروضة ومع قوانین ارستعمال الأإأن یتطابق مع قواعد البناء مسبقا مقبولة شریطة 

ط أن لا یتمّ تجاوز آثار ھذه ارشتإ، كما تمّ  التعمیر في المكان الذي شیدّ فیھ وقت التسویة
 .1االتسویة إلى درجة إعفاء المخالف من العقوبات المقررة قانون

ج رخصة البناء ارعلى أساس أن الغرض من فرض استخ القائلون بذلك موقفھم ھذاویبرّر   
یتجسد في فرض الرقابة من خلال تطبیق قواعد استعمال الأرض الواجبة على مشروع البناء 

م الصّارم للأحكام القانونیة اریة الأرض ویمارس مع ضرورة الاحتفحق البناء مرتبط بملك ،
  . 2ستعمال الأرضوالتنظیمیةّ المتعلقة با

وذلك  الفوضوي ،ئري لمحاربة ظاھرة البناء ازلال ھذا المنظور سعى المشرع الجمن خ  
ك النقائص الموجودة في النصوص القانونیة بالإضافة إلى سنّ قوانین جدیدة تواكب ارباستد

 . ا، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازھ 08/15المشكلة و آخرھا قانون رقم 

                                                             
1 Jacquot Hinri et Priet François, Droit de l’urbanisme, op. cit, p 587 

  .135، ص )ئريزابقة في التشریع الجطاتسویة البنایات غیر الم (دیرم عایدة، مرجع سابق  2
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مطابقة  ،08/151من القانون رقم  02وعلیھ فقد عرّف المشرع من خلال نص المادة   
الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالھا تسویة كل بنایة تم انجازھا أو لم یتم " البنایات على أنھا 

 ." ضي وقواعد التعمیرارشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأبالنظر للت

ء ارإنشاء المساحات الخض 08/15من القانون  02 خلال نص المادةا أدرج المشرع من كم   
وغرس الأشجار، في عبارتین منفصلتین تأكیدا على أھمیتھا وضرورة توافرھا أثناء أشغال 

 . 2ةالتھیئة و إنشاء المباني وتحقیق المطابق

جھات ت تتخذھا الارارسات وقارءات المتضمنة لدارفتحقیق المطابقة ھو مجموعة الإجإذا  
 . المختصّة من أجل تسویة وضعیة البنایات المخالفة لأحكام التشریعات الساریة المفعول

: 08/15خصائص قواعد تحقیق المطابقة في ظل القانون :  الفرع الثاني  

بمجموعة من الخصائص نجملھا  08/15ء تحقیق المطابقة المستحدث بالقانون اریتمیز إج  
 : في ما یلي

بطابع الأحكام المؤقتة حیث سرت  08/15تتمیز قواعد تحقیق البنایات في إطار القانون   
 05لمدة  2008أوت  03ي فبالجریدة الرسمیة  08/15 أحكامھ ابتداء من نشر القانون

من قانون  79، لیتم تمدید العمل بأحكامھ طبقا للمادة  2013أوت  03إلى غایة  ، 3سنوات
و نظرا لعدم تسویة عدد كبیر من المواطنین  2016أوت  03إلى غایة  ، 20144المالیة لسنة 

 2016نوفمبر  06تم إصدار تعلیمة من طرف الوزیر الأول المؤرخة في وضعیة بنایاتھم ، 
من  93، ثم تم تمدیده مرة أخرى طبقا للمادة  2019أوت  03تقضي بتمدید جدید إلى غایة 

 . ات جدیدة، لثلاث سنو 2020قانون المالیة لسنة 

مي، حیث ازبالطابع الإل 08/15تتمیز أحكام تحقیق مطابقة البنایات في إطار القانون     
من أجل تحقیق مطابقة البنایات المتممة أو التي ھي في "على أنھ  2الفقرة  23نصّت المادة 

ن طور الإنجاز یلزم مالكو وأصحاب المشاریع أو كلّ متدخل مؤھل بتقدیم طلب في ھذا الشأ
و  81ءات في حالة مخالفة ذلك وفقا للمادتین از، بالإضافة إلى توقیع ج"المعنیةإلى السلطات 

تممة میة تحقیق المطابقة للبنایات المتممة والغیر ماز، والھدف من إل 08/15من القانون  83
 . لحالات عدم إنھاء البنایات ھي رغبة المشرع في وضع حدّ 

                                                             
، المعدل بموجب القانون 44الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا ج ر رقم  20/07/2008لمؤرخ في  08/15االقانون  1

   .68، ج ر رقم 2014یتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2013المؤرخ في  13/08رقم 
، مقال منشور بمجلة الموثق )ئريزامن التشریع الج 08/15تسویة وضعیة البنایات غیر الشرعیة في ظل القانون رقم (دیرم عایدة ،  2

  .28، ص 2014، سنة 3ئر، عدد ازن الغرفة الوطنیة للموثقین، الجالصادرة ع
  .المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا 08/15من القانون رقم  94المادة   3
  .2013لسنة  68، ج ر عدد 2014، المتضمّن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30المؤرخ في  13/08قانون رقم   4
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 90/29ون من القان 50الذي كرستھ المادة " حق البناء مرتبط بالملكیة " من مبدأ  نطلاقاإ    
، المتعلق بالتھیئة والتعمیر فإن عملیة تحقیق المطابقة تمتد من تسویة البنایات  1مالمعدّل والمتم

البنایة والذي یعد  الغیر مطابقة أو الغیر متممة لتشمل تسویة الوعاء العقاري الذي یحتضن
، وبالتالي فتسویة البنایات  منھا ولا یمكن إغفالھ لأن البنایة ملتصقة بالأرض أزا لا یتججزء

الغیر مطابقة والغیر متممة تبقى مرھونة بتسویة الأوعیة العقاریة التي أقیمت علیھا، وفي ھذا 
 ، 3476/132رقم  )المدیریة العامة للأملاك الوطنیة(رة المالیة ار صدرت تعلیمة عن وزالإطا

تبین مجال تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة مطابقة البنایات وإتمام انجازھا وكیفیة 
  . 3تسویة الوعاء العقاري وكیفیة التسدید

:التمییز بین تحقیق المطابقة وشھادة المطابقة : الفرع الثالث  

م قواعد ارحتإأو تحقیق مطابقة البنایات بشرط  ئري أحكام التسویةازلقد أقر المشرع الج   
السالف الذكر على أن تحقیق  08/15من القانون رقم  02ضي فنصت المادة ارلأشغل ا

،  الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالھا تسویة كل بنایة تم إنجازھا أو لم یتم" المطابقة ھو 
 ." اعد التعمیرضي وقوارالتنظیم المتعلق بشغل الأ و بالنظر للتشریع 

نلاحظ من خلال ھذا التعریف أن المقصود بتحقیق المطابقة ھو تسلیم رخص للتسویة سواء    
تكون البنایة  كان البناء برخصة بناء أو بدون رخصة بناء، متمم أو غیر متمم بشرط أن

ء من ضي ومع قوانین التعمیر، والتي بموجبھا یتم نقل البناارستعمال الأإمتطابقة مع قواعد 
ّ  ، مجال المخالفة إلى المجال الشرعي المطابق للقانون لكن شھادة المطابقة لا یمكن منحھا إلا

إذا كان البناء برخصة بناء ومطابق لأحكام ھذه الرخصة أي بناء شرعي مطابق للقانون، 
  . 4ةوبالتالي تحقیق المطابقة أشمل من شھادة المطابق

  

  

  

  
 

                                                             
  .52المتعلق بالتھیئة والتعمیر، ج ر عدد  1990دیسمبر  01المؤرخ في 90/29من القانون رقم  50المادة   1
رة المالیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بمجال ا، الصادرة عن وز2013أفریل  08، المؤرخة في 3476/13التعلیمة رقم   2

  .تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة مطابقة البنایات وإتمام انجازھا
، مقال منشور في مجلة تشریعات التعمیر والبناء، )08/15ءات وإشكالات تسویة البنایات في إطار القانون اإجر(یمة ذیایبیة ،منصر نصر الدین، نع  3

  .186، ص 2017العدد الثالث سبتمبر 
، أطروحة مقدّمة لنیل شھادة دكتواره الطور (ئريانیة في التشریع الجزارمابقة كآلیتین لتنظیم التھیئة العطرخصة البناء وشھادة الم(لعیدي خیرة ،  4

  .72، ص 2018/2019مستغانم، السنة الجامعیة  - الثالث في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة عبد الحمید بن بادیس
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 :ابقة البنایات طاق تحقیق مطن:  الثانيلب طالم

ع ال     ادةا لق مّ ال ن رق  ، 141 ئ م خلال ن ال المؤرخ في  08/15م القان
، المعدل 44الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا ج ر رقم  20/07/2008

، 2014یتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2013المؤرخ في  13/08بموجب القانون رقم 
و  68ج ر رقم  ها ال ت ف اف ها إذا ت ق ا ق م ن م ت الفة للقان ات ال ا اب ال ، أص

ة ل ال اء على س ة ب ه رخ ة مقابل م ن از أو شهادة  القان ام الإن ة إت ، أو رخ
ن  ا القان ج ه دة  الات ال قة ح ال ا  . م

 ، )الفرع الأول(لمتوافرة فیھا الشروط القانونیة وبذلك یمكن تحقیق مطابقة بعض البنایات ا  
 . )الفرع الثاني ( لمقابل في ما یتعلق ببنایات أخرىبینما یمنع با

   :08/15في إطار القانون على سبیل التسویة ابقة طالبنایات القابلة لتحقیق الم: الفرع الأول

البنایات التي یشملھا تحقیق المطابقة ھي كلّ بنایة أو منشأة یوجھ استعمالھا للسكن أو التجھیز   
، سواء كانت  أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقلیدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات

ة البناء ، شریطة أن تكون ھذه البنایات خاضعة لرخص 2ةبنایة فردیة أو بنایات إداریة وعمومی
بالجریدة الرسمیة ،أي  08/15سواء انتھت بھا الأشغال أو في طور الإتمام قبل نشر القانون 

المؤرخ في  08/15من القانون  15المادة ، وقد فصلت  20/07/2008قبل تاریخ 
، الصادرة 44الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، ج ر عدد  20/07/2008

  .2008أوت  03بتاریخ 
  :  ھي كما یلي و منھ البنایات المعنیة بالتسویة ،

  :  البنایات المتممة التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء  - أ
 : یشترط لتحقیق مطابقة البنایة في ھذه الحالة

قة بھذه الحالة البنایة ءات المتعلار، إذ تخرج من دائرة تطبیق الإج أن تكون البنایة متممةـ   
 . 3ءات تحقیق مطابقتھاارتنتھ بھا الأشغال یوم اتخاذ إج ت قید الإنجاز ولملازالتي ما 

وعادة ما یكون ھذا " كما یتوجّب أن تكون قد أنشئت في ظل غیاب رخصة البناء لسبب ما ـ   
 ."  السبب ھو غیاب السند الرسمي للملكیة

  . 4"رخصة بناء على سبیل التسویة: "وفي ھذه الحالة یكون طبیعة الطلب  
permis de construire à titre de régularisation) .(  

                                                             
أشغال البناء أو ھي في طور الإتمام قبل نشر ھذا القانون في الجریدة  ،یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي إنتھت بھا 08/15من القانون  14المادة   1

  .الرسمیة إذا توفرت فیھا الشروط المحددة لھذا القانون
، مجلة تصدر عن جامعة 12لعور بدرة، دور عقود التعمیر المستحدثة في تكریس النظام العام العم ارني الج ازئري، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد   2

  .132، ص 2016 خیضر بسكرة ،محمد
  .148ص  ،)ئريزاالتشریع الجفي المطابقة تسویة البنایات غیر (المرجع السابق  دیرم عایدة ،  3
، مقال منشور في مجلة تشریعات التعمیر والبناء، )08/15ءات وإشكالات تسویة البنایات في إطار القانون اإجر(منصر نصر الدین، نعیمة ذیایبیة ،  4

  .187، ص 2017العدد الثالث سبتمبر 
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  :البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء -ب

 : ، وعلیھ یشترط تختلف ھذه الحالة عن سابقتھا حول إتمام البنایة وإنھاء الأشغال علیھا

 . أن تكون البنایة غیر متممةـ   

 . ج رخصة البناء قبل مباشرة الأشغال لسبب مااركما یشترط عدم استخـ   

  . 1"رخصة إتمام على سبیل التسویة: "في ھذه الحالة یكون طبیعة الطلب المقدّم

permis d'achèvement à titre de régularisation   

ابقة لأحكام طاحبھا على رخصة البناء وھي غیر مالبنایات المتممة التي تحصل ص - ج
 :الرخصة المسلمة

ى رخصة وإتمام أشغال إنجازھا بعد الحصول عل ،یتعلق الأمر في ھذه الحالة بإنشاء بنایة   
 : ، وعلیھ یشترط لتسویة البنایة 2ام أحكامھاربناء بشأنھا لكن دون احت

 . إتمام الأشغالـ   

 . حیازة القائم بالأشغال لرخصة بناء مسبقةـ   

 . خصة البناء وغیر مطابقة لھاأن تكون أشغال البناء مخالفة لأحكام رـ   

."شھادة المطابقة" أمّا طبیعة الطلب المقدّم في ھذه الحالة یكون    

.(certificat de conformité) 

 :البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء د ـ   

بدء في الأشغال جھا قبل الارءً على رخصة بناء تم استخیتعلق الأمر بحالة إنجاز بنایة بنا  
 . 3لت قید الإنجاز، وأن یكون لأرضیتھا عقد  رسميّ ازغیر المتممة وما 

:وتنقسم ھذه الحالة إلى قسمین  

البنایات غیر المتممة والمطابقة لرخصة البناء، والبنایات غیر المتممة وغیر المطابقة لرخصة  
 . 4ءالبنا

: ویشترط لھذه الحالة  

                                                             
  .187المرجع السابق ، ص  منصر نصر الدین، نعیمة ذیایبیة ،  1
  .147المرجع السابق ، ص  دیرم عایدة ،  2
  .44، ج ر رقم 08/15انون رقم من الق" اشترطت عقد رسمي للوعاء العقاري الذي شیُدّ علیھ المبنى" 35وفقا للمادة   3
  .2009لسنة  27المتضمن إج ارءات التصریح بمطابقة البنایات، ج ر عدد  2009ماي  02المؤرخ في  09/154من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة   4
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 . جاز، أي أن الأشغال غیر مكتملةأن تكون البنایة قید الإنـ  

 . أن تحوز البنایة سندا رسمیا لملكیتھا أو لحیازتھاـ   

 . أن تحوز البنایة على رخصة بناء قبل الإنجازـ  

 "  رخصة إتمام الإنجاز "وفي ھذه الحالة یكون طبیعة الطلب المقدّم  ـ  

1. permis d’achèvement 

 

 
 

 

 

08/15ابقة في إطار القانون طالمعنیة بتحقیق المات یرسم بیاني یوضح البنا  

.وعقود التعمیر المتعلقة بھا  

 

                                                             
  .187السابق، ص  مرجعنصر الدین، نعیمة ذیایبیة، المنصر   1
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 : 08/15 ابقة في إطار القانونطالبنایات غیر القابلة لتحقیق الم: الفرع الثاني

مجموعة من البنایات الغیر قابلة  08/15من القانون  16ستثنى المشرع في نص المادة إ  
لتحقیق المطابقة سواء بسبب طبیعة الوعاء العقاري الذي أقیمت علیھ أو بسبب الخطورة 

 : ، وقد حصرھا في ما یلي المنجرّة عن إنجازھا

 :رتفاقات ویمنع البناء علیھا لإع أرضیة مخصصة لطفي ق المشیدةالبنایات أـ   

ة التیار الكھربائي أو المنجزة على ممر مخصص لشبكات المیاه كالبنایات المنجزة تحت أعمد  
 .1يأو الأسلاك الھاتفیة أو شبكة الصرف الصح

اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیھا في  بصفةالبنایات المتواجدة ب ـ  
   : التشریع

والأثریة، والمرتبطة بحمایة والمواقع والمعالم التاریخیة  ، 2يالمتعلق بمناطق التوسع السیاح   
 .ت وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بھاارموانئ والمطا، بما فیھا مواقع ال البیئة والساحل

ومنع منح رخصة  ، ، فقد منع المشرع إنشاء بنایات علیھا للأھمیة البالغة لھذه المواقع ارنظ
ء تحقیق اردائرة تطبیق إجالأماكن تخرج من البناء، وعلیھ فأي بنایة تنشأ على أحد ھذه 

 . لتھا لمنع الضرر وتنفیذ الحضرزاویتطلب الأمر إ المطابقة ،

  :حیة لاضي الفارالبنایات المشیدة على الأجـ ـ  

ضي فلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع الغابي ارالبنایات المشیدة على أ  
  .ني ارحیط العمتي یمكن إدماجھا في المباستثناء تلك ال

 ، إذ أن المواد المستعملة في البناء إن ھذا النوع من البنایات یمس مباشرة بالثروة الوطنیة  
، ویغیر طبیعتھا القانونیة ویقلص من المساحات المخصصة لھذا  3ةیضر بھا من الناحیة البیئی

  . الغرض
 

                                                             
1   ، او ن (ال  خل قان ال ت قة م لا ة 08/15ال ض ات الف ا ة ال د )في ت ن، الع اسة والقان لة دفات ال ر  ، 11، مقال م

اح، ورقلة ،    .172، ص 2014جامعة قاص م
منشأة ھي كل منطقة أو امتداد من الإقلیم یتمیز بصفات أو خصوصیات طبیعیة وثقافیة وبشریة وإبداعیة مناسبة للسیاحة، مؤھلة لإقامة أو تنمیة  2

منشور  ، مقالدور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران، حبة عفاف ،"سیاحیة ویمكن استغلالھا في تنمیة نمط أو أكثر من السیاحة ذات مردودیة
  .321، ص 06بمجلة المفكر، الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ،بسكرة، عدد 

سات أن المواد المستخدمة في البناء حدیثا تعد سموما خفیة للبیئة والصّحة على حد سواء، حیث دعى العدید من المختصین إلى اأثبتت العدید من الدر  3
، د ارسة )ءاالعمارة الخضر(ء اد ،المباني الخضراجع قعید لطیفة، یونس مراستعمال المواد الطبیعیة للبناء، للتوسع في الموضوع  رالعودة للطبیعة وا

، ص 2017سبتمبر  3حالة مبادرة دبي للاستدامة العقاریة، مقال منشور في مجلة تشریعات التعمیر والبناء، جامعة ابن خلدون تیارت، العدد 
138/153.  
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یر البیئة والمنظر العام طخقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل البنایات المشیدة خرقا لد ـ  
  : للموقع

لصحة كما ھو الحال بالنسبة المنشآت الصناعیة منھا التي تمس بقواعد قانون البیئة والمیاه وا   
زة لسوائل كیماویة خطیرة والمتواجدة بالقرب من ینابیع المیاه المعدنیة رات والمنشآت المفیللبنا

نھا الداخلیة والخارجیة وبعض مشتملاتھا اري جدات التیكذلك الحال بالنسبة لمجموع البناو
 .  2السامة 1الأخرى مشكلة من صفائح منجزة من مادة الأمیونت

لة ازللتلوث البصري ما یتوجب معھ إ ار، فھي تعد مصد أما البنایات التي تشوه المنظر العام
 . 3اآثارھ

أو تكون مضرة لھا والتي البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة ھـ ـ  
 :یستحیل نقلھا

 ات التي تتواجد فوق خط أو مسار الطریق الوطني السریع یكما ھو الحال بالنسبة للبنا

بط بین مدینتین ارط إنجاز قنوات الغاز الطبیعي الأو فوق خ )غرب –الطریق السیار شرق (
 .بط بین حیینارأو  ال

 

 ن في إطار تطبیقاررة السكن والعمازالصادرة عن و ، 1000/094 كما أضافت التعلیمة رقم
قابلة لتحقیق المطابقة ومتمثلة في الأخرى الغیر مجموعة من الحالات  08/15أحكام القانون 

 : البنایات المقامة على

والمساحات ت ار، بما فیھا الموانئ والمطا لخطرةتیجیة أو اارمساحات حمایة المنشآت الاستـ  
 . ت الطاقةازتجھیالتي شیدت علیھا 

سات ار، الد سات التعمیر الجیوتقنیةارالغیر قابلة للبناء حسب نتائج دالمساحات المصنفة ـ  
، أو تلك الواقعة في المناطق المعرضة للفیضان أو لانزلاق  ضيارسات الأار، د لیةازالزل

  . التربة

  
 

                                                             
  .مادة كیمیائیة خطرة جدا تسبب مرض سرطان الرئة  1
  .176تكواشت كمال، المرجع السابق، ص   2
   .151، ص ) بقة في التشریع الجازئري طاتسویة البنایات غیر الم(دیرم عایدة، المرجع السابق ،   3
الذي یحدد قواعد مطابقة البیانات و إتمام  08/15المتعلقة بتطبیق أحكام القانون  1000التعلیمة الوزاریة الصادرة عن وزارة السكن و العمران رقم   4

  .إنجازھا
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، ویتعلق  البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تضر بالمحیط والمظھر العام للموقعـ  
ن فیھا شروط على وجھ الخصوص بالبنایات العشوائیة الفوضویة وتلك التي لا تضمر الأم

 . ر المنشآتارالبناء متانة واستق

 تبر تحویل موقعھا مستحیلا البنایات التي تعیق أو تضر بتشیید المنشآت العمومیة والتي یعـ  

، ومواقع توسیع الموانئ  ، مواقع التنقیب على المحروقات وح السدود، سف أحواض(
 .)تاروالمطا

ع قضائي حول ملكیة البنایة لحین إصدار حكم اكما لا تخضع للتسویة البنایات التي محل نزـ  
 . 2008، بالإضافة إلى البنایات المشیدة بعد سنة  نھائي

ر الإشارة أن الحالات السابقة تكون محل رفض بناءا على تقاریر المصالح والمؤسسات وتجد  
 . 1المعنیة

لا مطابقتھا ،لأن  الفوضویةما یلاحظ أن ھذه الاستثناءات تؤكد فرضیة تسویة البنایات ـ   
 17، بدلیل أن المادة  المطابقة تفرض وجود رخصة مسبقة على أساس أحكامھا تتم المطابقة

من  على أن البنایات المستثناة تكون موضوع للھدم بعد معاینتھا تنص 08/15القانون من 
  . 2طرف الأعوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .188منصر نصر الدین، نعیمة ذیایبیة، المقال السابق، ص   1
، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتواره في القانون الخاص ل م د ، )التشریع الجازئري آلیات الرقابة على عملیات البناء في(بن صالحیة صابر ،  2

  .245، ص 2016/2017قانون التھیئة والتعمیر، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة  منتوري قسنطینة، : قانون عقاري، فرع: تخصص
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  :  صة الفصل الأوللاخ

تفتقد لأدنى یشمل بنایات ومنشئات  الفوضويمن خلال ما سبق یمكننا القول أنّ البناء         
أو حتى تتعدى على ،  لأحكام قانون البناء والتعمیر مارحتإنیة ودون ارقواعد التھیئة العم

،  تتواجد داخل المدن  ، أو الأملاك الخاصة ضي الغیر التي قد تكون تابعة للأملاك الوطنیةارأ
ر بالبیئة، وتھدید ارني وإضار، نتج عنھا تشویھ للنسیج العم فھا، أو الأریافارأو على أط

أنجاز أشغال البناء دون الحصول على رخصة  ، وذلك بسبب الشروع في لسلامة الأشخاص
ب عنھ عـدم مطابقة الأشغال مع أحكام أدوات ، ما ترتـ البناء أو مخالفتھا بعد الحصول علـیھا

 .التعمیرو التھیئة 

ي أف على مستوى مختلف بلدیات الوطن مل 873.573ن ایداع لى حد الآإحصاء إو قد تم   
سكن  1.038.228ملف ما یعادل  624.539سة ارسكن حیث تم د 1.290.281ما یعادل 

ملف ما  107.311سكن بینما تم رفض  591.209ملف ما یعادل  342.377سوي منھا 
 .1سكن 127.714یعادل 

 

 

                                                             
1  http://www.aps.dz/ar/economie/62955-2019 22h35 jour 03/05/2020. 



 

 

 

 

 
 

  
 :الثاني الفصل
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ن في إطار القانو الفوضوية البناء تسویالمطابقة على سبیل آلیات تحقیق  : الفصل الثاني
08/15:	 	

 ، ولا سیما الفردیة التي تنجز وتتطور حسبا لانتشار حالات عدم انتھاء السكناترا نظ   
 ، مما أعطى صورة سلبیة للمشھد الحضري الذي أصبح عبارة عن لإمكانیات المادیة لأصحابھا

ماري لأغلب غیر المنتھیة ، ما أدى إلى الافتقاد الشبھ الكلي للتناسق المع اتمجموعة من الورش
 . ، وغیاب الجاذبیة والمناظر الجمالیة لھا ئریةازالمدن الج

وبما أن حجّة المواطن في أغلب الأحیان ھو عدم تمكنھ من الحصول على رخصة البناء من   
، فقد بادر القائمون على القطاع  لتسھیل ذلك، أو الاستفادة من القروض  أجل إنھاء الأشغال

المحدد  08/15، فكان الحل بصدور القانون رقم  بإعادة صیاغة وبلورة النصوص التشریعیة
ماي  06سیم التنفیذیة لھ الصادرة في ارتلتھ المو ،  لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا

تحقیق : " الذي من بین أھدافھ،  1لبنایاتءات تنفیذ التصریح بمطابقة اار، المحددة لإج 2009
 " . والتي ھي قید الانجاز قبل صدور القانون مطابقة البنایات المنجزة ،

 

:08/15ة في إطار القانون تسویالالمطابقة على سبیل أسس تحقیق : المبحث الأول  

ة البناء تسویتباعھا لتحقیق إعلى مجموعة من التدابیر الواجب  08/15 نص القانون   
 ، ثم من طرف الشخص المخول قانونا ، بدءا من تقدیم طلب التصریح بمطابقة البناءالفوضوي 

، و  وصولا إلى البتّ فیھ سواء بالقبول أو الرفض من قبل المصالح المختصّة سة الطلب ،ارد
ان ، ثم بی ریف بالمصالح المشرفة على عملیة التسویة، وجب بدایة التع لتوضیح ھذا المسار

 : وتوضیح المعاییر التي تتم وفقھا العملیة من خلال المطالب التالیة

  . ةتسویالالمطابقة على سبیل وسائل تحقیق :  المطلب الأولـ   

. ةتسویالالمطابقة على سبیل معاییر تحقیق :  المطلب الثانيـ     

:ةتسویالالمطابقة على سبیل تحقیق  جھات:  لب الأولطالم    

الطلب  ة یستوجب الأمر وجود مصالح مختصة تعمل على دارسةتسویءات تحقیق الارللقیام بإج
  :، ولقد حرص المشرع على استحداث أجھزة تؤدي المھمّة ، وھي كما یلي والبتّ فیھ

  

                                                             
، (صعوبات تطبیقھ وانعكاساتھا على النظام العمراني والبیئي للمدن –كآلیة للتطھیر العقاري والتسییر المجالي  08/15القانون رقم (عائشة مزیاني،  1

  .232، ص 2017جوان  2، العدد مجلة تشریعات التعمیر والبناء
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  :ةتسویالعلى سبیل المطابقة ءات ارفیذ إجتن جھات: الأول الفرع 

  :لجنة الدائرة : أولا 

 :لجنة الدائرةتعریف  - أ

سة التحقیق في ارمستوى كلّ دائرة ، تتولى مھمة دیمكن تعریفھا على أنھا ھیئة تنشأ على  -   
 . 1لھامطابقتھا البنایات المشیدة بصورة مخالفة للقوانین الساریة وفرض 

تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبتّ في : "  08/15 من القانون رقم 32بموجب نص المادة    
 ، وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي  رقم "، بمفھوم أحكام ھذا القانون البنایات مطابقة

 : منھ تشكیلتھا من ممثلین عن جھات إداریة مختلفة 02، وحدد من خلال نص المادة  09/1552

 .رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب عند الاقتضاء رئیساـ  

 .رئیس القسم الفرعي للتعمیر والبناءـ  

 .مفتش الأملاك الوطنیة ـ 

 .المحافظ العقاري المختص إقلیمیاـ  

 .رئیس القسم الفرعي للفلاحةـ  

 .رئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیةـ  

 .رئیس القسم الفرعي للرّيـ  

 .ممثل مدیریة البیئة للولایةـ  

 .ممثل مدیریة السیاحة للولایةـ  

  .ممثل مدیریة الثقافة للولایةـ  
 .ثل الحمایة المدنیةممـ   

 .رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیةـ  

 .ممثل مؤسسة سونلغازـ  

:ة بیعة القانونیة للجنة الدائرطال - ب  

 ئري ھذه اللجنة صلاحیة واسعة للبت في الملفات المتعلقة بتحقیق المطابقةزامنح المشرع الج  
، ولھا أن تستعین بأي شخص أو سلطة أو أي  تھا قابلة للطعن أمام لجنة الطعناررا، كما أن ق

من المرسوم التنفیذي رقم  02ھیئة یمكنھا مساعدتھا في أشغالھا بموجب الفقرة الثانیة من المادة 
09/155  . 

ستثنائیة إت ار، وفي دو تجتمع اللجنة في مقر الدائرة مرة واحدة في الشھر في دورة عادیة  
ء المعللة اربیة أصوات أعضائھا على أساس الآبأغل تھااارر، وتتخذ ق كلما دعت الحاجة

                                                             
  .156، ص ) ئريابقة في التشریع الجزطاتسویة البنایات غیر الم ( ،دیرم عایدة، المرجع السابق  1
، یحدد شروط تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات  02/05/2009لمؤرخ في ا 09/155لمرسوم التنفیذي رقم ا  2

  .27وكیفیات سیرھما، جریدة رسمیة رقم 
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من  08 الموجودة في الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر بموجب نص المادة
ر بتحقیق مطابقة راتحفظات تصدر قوعند قبولھا للملف في حالة عدم وجود  رسوم نفسھ ،الم

  .  08/151البنایة موضوع الطلب طبقا لأحكام القانون رقم 

:عنطلجنة ال:  ثانیا  

 :عن طتعریف لجنة ال  - أ

 : ، حاول بعض الباحثین تعریفھا على أنھا لعدم وجود تعریف فقھي للجنة الطعن ارنظ   

في الطعون المقدمة بشأن ، تتولى مھمة الفصل  ھیئة إداریة تنشأ على مستوى كل ولایة" 
   2"الواقعة في مجال اختصاصھا الفوضویةت لجنة الدائرة في إطار تحقیق مطابقة البنایات راراق

طعن تنشأ لجنة لل: "  لجنة الطعن 08/15من القانون رقم  47 تنشأ بموجب نص المادة    
 ." رأسھا الوالي المختص إقلیمیاتكلف بالبت في طلبات الطعن ی

یحدد  02/05/2009المؤرخ في  ، 09/1553وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم    
شروط تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات 

 : تشكیلة ھذه اللجنة كالآتي 13وحدد من خلال نص المادة  سیرھما ،

 .الوالي رئیساـ  
 .رئیس المجلس الشعبي الولائيـ 
 .منتخبین من طرف زملائھما ثنین من المجلس الشعبي الولائيإعضوین ـ 
 .مدیر التعمیر والبناءـ 
 .مدیر الأملاك الوطنیةـ 
 .مدیر الحفظ العقاريـ 
 .مدیر المصالح الفلاحیةـ 
 .مدیر الأشغال العمومیةـ 
 .مدیر الموارد المائیةـ 
 .مدیر الطاقة والمناجمـ 
 .مدیر البیئةـ 
 .مدیر السیاحةـ 
 .مدیر الثقافةـ 
 .الشعبي البلدي المعنيرئیس المجلس ـ 

                                                             
  .السالف الذكر 09/155من المرسوم  08أنظر المادة   1
  .162، ص ) تسویة البنایات غیر المطابقة في التشریع الجزائري( بق دیرم عایدة، المرجع السا  2
، یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في 2009مایو سنة  02/  1430جمادى الأولى عام  7مؤرخ في  09/155مرسوم تنفیذي رقم   3

  .2009لسنة  27تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرھما، جریدة رسمیة عدد 
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  : عنطبیعة القانونیة للجنة اللطاب ـ  

تجتمع اللجنة في مقر الولایة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئیسھا بموجب 
، ولا تصحّ مداولات اللجنة بموجب نص  09/155من المرسوم التنفیذي رقم  14نص المادة 

ه مفیدا ارما یمكنھا المبادرة بكل تدقیق ت، ك على الأقل إلا بحضور ثلثي الأعضاء 15المادة 
نفس من  19ر لجنة الدائرة تطبیقا لنص المادة راا النھائي الذي یؤكد أو یعدل قرھرالاتخاذ ق

  .المرسوم 

تھا بأغلبیة أصوات أعضائھا على أساس الملف المقدم من المصرح بموجب ارراتتخذ اللجنة ق   
ستلام إیوما من تاریخ  30، والذي یتوجب رفعھ خلال  09/155من المرسوم  16نص المادة 

  . 18ر لجنة الدائرة بموجب نص المادة راق

  :فِرق المتابعة والتحقیق: ثالثا

.قبة في آن واحدراوسیلة للم ، و تنفیذ تحقیق المطابقة جھاتمن  جھةوالتحقیق تعتبر فرق المتابعة    

 :تعریف فرق المتابعة والتحقیق أ ـ  

م من القانون رق 681ة ئري فرق المتابعة والتحقیق بموجب نص المادازستحدث المشرع الجإ  
 المؤرخ في  09/156من المرسوم التنفیذي رقم  2، وقد عرفھا من خلال نص المادة  08/15

تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات  یحدد شروط وكیفیات 02/05/2009
، على أنھا مجموعات من الموظفین التابعین  ورشات البناء وسیرھا والمجموعات السكنیة و

 .2لمدیریة التعمیر والبناء في الولایة وللمصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة

وان الفرق من بین المستخدمین یعین أع: " ، بما یلي من نفس المرسوم 7حددتھم المادة    
 :  التابعین للأسلاك الآتیة

 . مفتشي التعمیرـ 

 .المھندسین المعماریینـ 

 .)في البناء (مھندسي التطبیق ـ 

 .)في البناء (التقنیین السامین ـ 

                                                             
تنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ومصالح البلدیة فرق أعوان مكلفین بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات " نص المادة    1

  .44جریدة رسمیة عدد ". السكنیة أو ورشات إنجاز البنایات كما ھي معرفة في ھذا القان ون
ف رق   2 م ال س اب  09/156ال جع ال  .، ال
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 .المتصرفین الإداریینـ 

ً إلى الضباط وأعوان الشرطة القضائیة والمستخدمین المنصوص علیھم في     76المادة إضافة
 .  01/12/1990 المؤرخ في 90/29مكرر من القانون رقم 

 :بیعة القانونیة لفرق المتابعة والتحقیق طالب ـ  

،  إداریا كونھ یتشكل من موظفین تابعین لجھات إداریة ازتعتبر فرق المتابعة والحقیق جھا   
 08على نص المادة  بناء ر أو الوالي المختص إقلیمیامُعینین من طرف الوزیر المكلف بالتعمی

مھامھم متعلقة بالضبط الإداري من خلال الحفاظ على النظام  ، من نفس المرسوم التنفیذي
ئم والإخلال بالنظام العام فیما یتعلق راكتشاف الجإتعمل على  ، 1ةوالأمن العام والصحة العام

ص القانونیة بالتعمیر ووضع حد لھا من خلال تسویتھا بإخضاعھا لوجوب مطابقة النصو
 .المنظمة للتعمیر

 :مھام ھذه الفرق المشكلة بما یأتي،  09/156من المرسوم  04وقد حددت المادة    

 .، ومعاینتھا  20/07/2008المؤرخ في  08/15البحث عن مخالفات القانون رقم ـ 

 .متابعة دقة المعلومات الواردة في التصریح المتعلق بتحقیق المطابقة والتحقق منھاـ 

 .معاینة حالة عدم مطابقة البنایاتـ 
 .متابعة تنفیذ عقود تحقیق مطابقة البنایاتـ 
  .المتابعة والتحقیق في استئناف أشغال إتمام البنایاتـ 
 

 :على سبیل التسویةابقة طقبة تحقیق المارم جھات: الفرع الثاني

ت قانونیة لضبط استحداث جھإعلى توسیع مجال الرقابة من خلال الجزائري عمل المشرع    
 : نیةارالمخالفات العم

  : والبناء نارمفتشیة العم:  أولا
  :نتعرّف إلیھا من خلال

  
  
 

                                                             
رة تم التشدید على ضرورة حمایة صحة المواطنین وعدم تعریض المحیط للتلوث الذي قد یؤدي للاعتداء علیھا، ویتعرض المعتدي  للعقوبات المقر  1

المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  08یتعلق بحمایة الصحة وت رقیتھا، جریدة رسمیة رقم  16/02/1985المؤرخ في  85/08بموجب القانون رقم 
  .47، جریدة رسمیة رقم 15/06/2006المؤرخ في  06/07
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  : ن والبناءارللعم المفتشیة العامةأ ـ 

 ن والبناءرالى تطبیق القانون في مجال العمھي جھاز الدولة الأول المكلف بالرقابة والسھر ع   
   .1ةوالسكنات المشتبھ في وضعیتھا القانونی ، الفوضویة، عبر التحقیق حول البنایات 

 : ن والبناءرامھام المفتشیة العامة للعم ب ـ

مفتشین  أربع ، یساعده في مھامھ ن والبناءراش عام للعمونا مفتیدیر المفتشیة العامة قان  
والبناء بعد ن راھم من قبل الوزیر المكلف بالعم، وتحدد مھام یعینون طبقا للتنظیم المعمول بھ

وتزود الدولة المفتشیة العامة بالوسائل الضروریة لأداء عملھا  ، ح من المفتش العامرااقت
 :المتمثل في

میة لتحسین ارح التدابیر الرا، واقت ن والبناءرالخارجیة المكلفة بالعمالتنسیق بین المصالح اـ   
 .ن المختصةراصالح العمفتیش التي تقوم بھا م، وتقییم أعمال الرقابة والت فعالیتھا

 .نراات التشریع المعمول بھ في العمقبة مخالفرات تقییمیة وتفتیش ومراتنظیم زیاـ   

ن  رالخاصة بالمخالفات في مجال العمتسیر على المستوى المركزي البطاقیة الوطنیة اـ   
 .والبناء ونشر محتواھا سنویا للجمھور

  :والبناءن راالمفتشیة الجھویة للعم: ثانیا  

  :ن والبناءراالمفتشیة الجھویة للعم تعریفأ ـ 

 ،یدیره مفتش جھوي أنشئت  2ن والبناءارتشیة العامة مفتشیات جھویة للعمیتفرع عن المف    
، المؤرخ  10/284، المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  08/389 بموجب المرسوم التنفیذي رقم

. 20103نوفمبر  14في   

مكاتب على  ثلاث ، وتنظم كل مصلحة منھا في مصالحثلاث  المفتشیة الجھویة فيتنظم     
، على أن تنظیم  المتمم 08/289من المرسوم التنفیذي رقم  06الأكثر طبقا لنص المادة 

                                                             
الوزیر،  تندرج المفتشیة العامة للعمران والبناء ضمن الھیئات التي تشتمل علیھا الإدارة المركزیة في وزارة السكن والعمران الموضوعة تحت سلطة  1

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة السكن والعمران، جریدة 2013أفریل  15المؤرخ في  151-13من المرسوم التنفیذي رقم   1أنظر المادة 
  .2013أفریل  15مؤرخة في  22رسمیة عدد 

 . المفتشیة الجھویة للعمران والبناء، ھي مصلحة خارجیة للوزارة تكلف بالعمران والبناء وحمایة الإطار المبني  2
، یتضمن إنشاء المفتشیة الجھویة للعمران والبناء ویحدد مھامھا، جریدة رسمیة 27/11/2008، المؤرخ في 08/388أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 07/12/2008، مؤرخة في 69عدد 
، المتضمن إنشاء 27/11/2008المؤرخ في  08/389، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 14/11/2010المؤرخ في  10/284المرسوم التنفیذي رقم   3

   .21/11/2010، مؤرخة في 70المفتشیة الجھویة للعمران والبناء ویحدد مھامھا وعملھا، جریدة رسمیة عدد 
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ن والوزیر المكلف رار مشترك بین وزیر السكن والعمراجھویة في مكاتب یحدد بقالمفتشیة ال
 :كما یلي 1ةبالوظیفة العمومی بالمالیة والسلطة المكلفة

 : قبة، تنظم في المكاتب التالیةراحة البرمجة ومتابعة وتقییم الممصلـ 1 

 .قبةارمكتب التقییم والمـ   قبةرامكتب متابعة المـ   مكتب البرمجةـ  

 : ، تنظم في المكاتب التالیة ن والبناءراات ومتابعة أنشطة مدیریات العممصلحة التحقیقـ  2

 .مكتب المطابقةـ   مكتب متابعة نشاط مدیریات التعمیر والبناء ـ  ب التحقیقاتمكتـ 

 : تنظم في المكاتب التالیة و ، مصلحة الإدارة والوسائلـ  3

. مكتب الوسائل العامةـ   نیة والمحاسبةازمكتب المیـ   مكتب تسییر المستخدمینـ   

 : ن والبناءراالجھویة للعم المفتشیةمھام  ب ـ

قبة على مستوى كـل الولایات التابعة لاختصاصھا الإقلیمي راالقیام بكل أعمال التفتیش والمـ  
  .ن والبناءراتحت سلطة المفتشیة العامة للعمو

تقوم المفتشیة بالتحقیقات المتعددة الاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمھام ـ  
 .المنوطة بھا

 .البناء و نراات العملخصات حصائل نشاط مدیریإعداد مـ  

 .ن فیما یخص مجال البناءرالتنسیق بین أنشطة مدیریات العماـ  

 :اقة الوطنیة طالب:  ثالثا

المتعلـق بالبطاقیة الوطنیة لعقود  ، 09/2762م ـن  المـرسوم التنفیذي رقم 02عرّفـت المادة    
آلیة لتوثیق عقود : " الوطنیة بأنھا، البطاقة  التعمیر والمخالفات المتعلقة بھا وكذا كیفیات مسكھا

ت الاداریة والقضائیة المتعلقة بالعقوبات ااررتسلمھا السلطات المختصة والق التعمیر التي
ت اراروالق، المرتبطة بتطبیق التشریع والتنظیم الساري المفعول في مجال متابعة تنفیذ العقود 

 ". المذكورة أعلاه

: اقة الوطنیةطمضمون البأ ـ   

 :ي البطاقة الوطنیة على المعلومات الآتیةتحتو

                                                             
  .، یحدد التنظیم الداخلي للمفتشیة الجھویة للعمران والبناء في مكاتب29/01/2012قرار وزاري مشترك مؤرخ في   1
، المتعلق بالبطاقیة الوطنیة لعقود التعمیر والمخالفات المتعلقة بھا وكذا كیفیات مسكھا، 2009أوت  30، المؤرخ في 09/276المرسوم التنفیذي رقم   2

  .2009سبتمبر  2، مؤرخة في 50جریدة رسمیة، عدد 
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 . 1 والتعمیر، وقانون تحقیق المطابقةعقود التعمیر المنصوص علیھا بقانون التھیئة ـ 
 .تاریخ التسلیم والسلطة التي قامت بتسلیمھـ 
 .ھویة المستفید وعنوانھـ 
 .مدة صلاحیة العقدـ 
  . 2ھ، الأجل الخاص ب عقد التعدیل عند الاقتضاءـ 
  

  :اقة الوطنیةطكیفیات مسك البب ـ 

تحت  ، وتتولى المفتشیة العامة للتعمیر رتوضع البطاقة الوطنیة لدى الوزیر المكلف بالتعمی ـ  1
لمجالس الشعبیة البلدیة ومنھ یتعین على رؤساء ا ، امسؤولیة الوزیر المكلف بالتعمیر مسكھ

ري ر المكلف بالتعمیر في أجل شھر یسلوزی، إلى ا رسال عقود التعمیر التي تم تسلیمھاإوالولاة 
رفاق إ، كما أنھ یمكنھم  ابتداء من تاریخ تسلیمھا للمعني بالأمر، لیتم تدوینھا بالبطاقة الوطنیة

الاستعلامات التي یرونھا ضروریة أو أساسیة لتسجّل على ھامش  رسالھم بكل المعلومات وإ
ى یسلمھا الوزیر المكلف بالتعمیر مباشرة علكما تسجل عقود التعمیر التي  ، ةالبطاقة الوطنی

ة المختصة التي أصدرت أحكاما ویتعین على الجھة القضائی ، ةرة بالبطاقة الوطنیزامستوى الو
ُ اراروق ٍ إلى الوزیـر المكلف بالتعمیر في أجل ت نھائیة في مجال مخالفات التعمیر، إرسال ن سخّ

ات ي الأخرى إرفاق ارسالـھا بكل المعلوم، ویمكنھا ھ شھر ابتداءً من تاریخ النطق بھا
  . 3ة ة الوطنیھا ضروریة لتسجل على ھامش البطاقاروالاستعلامات التي ت

تتولى المفتشیة الجھویة للتعمیر والبناء تحت مسؤولیة المفتشیة العامة للتعمیر والبناء مسك  ـ 2
وذلك  والتي تسمى بالبطاقة الجھویة ، ، االبطاقة الوطنیة المتعلقة بالإقلیم الخاضع لاختصاصھ

مع  ، 4ةت والأحكام حسب نظام تسلسلي وبجدولتھا في البطاقة المناسباراریل العقود والقبتسج
  .رفاقھا مع الارسال على الھامشـالمعلومات والاستعلامات التي تم تقیید 

:على سبیل التسویة  ابقةطمعاییر تحقیق الم:  لب الثانيطالم  

بحكم تعقدھا وتنوعھا تتطلب معالجتھا معالجة شاملة من خلال  الفوضویةة البنایات إن ظاھر   
تحدید مختلف أنماط ھذه البنایات وإطار تسویتھا وھذا ما یتطلب تحدید العناصر التي یتكون 

 : منھا كل صنف من أصنافھا

                                                             
شھادة التعمیر، شھادة التقسیم، رخصة التجزئة، رخصة الھدم، رخصة البناء، رخصة البناء على سبیل التسویة ،رخصة الاتمام ورخصة : تتمثل في  1

 .الاتمام على سبیل التسویة، شھادة المطابقة یبین فیھا إذا كان العقد سلم على شكل حصص
  
  .09/276من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة   2
  .، السالف الذكر09/276من المرسوم التنفیذي رقم  09و  08و  07و  04و  03أنظر المادة   3
  .، السالف الذكر09/276من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  10و المادة   2فقرة  04أنظر المادة   4
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  .الطبیعة القانونیة للقاعدة العقاریةـ 

 .قواعد التعمیر ومعاییر البناء مارإحتـ 

  .ستعمالھا إوجھتھا و ـ 

  . 1موقع إقامتھا و وضعیة شبكات التھیئةـ 

سة مجموع ھذه العناصر التكوینیة تحدد الحل ارالأخذ بعین الإعتبار والقیام بدومنھ یتضح أن    
  .الفوضویةالمناسب الذي یجب أن یحل بھ كل نمط من أنماط البنایات 

 

:بیعة القانونیة للقاعدة العقاریةطال:  الأولرع الف  

، ھل ھي  یقصد بالصفة القانونیة للقاعدة العقاریة الطبیعة القانونیة للأرض المقام علیھا البناء   
ذا التمییز یتم تحدید ، وتبعا لھ أرض تابعة للأملاك العمومیة أو أرض تعود ملكیتھا للخواص

، ولذلك یمیز بین نوعین من البنایات  المشیدة فوقھا للتسویةضي التي تقبل البنایات ارنوعیة الأ
رع فلاحیة ازللأملاك العمومیة ولا لم عمومیة غیر تابعة يضارالبنایات المشیدة فوق أ ،

 . 2صیملكھا الخوا يضار، والبنایات المشیدة فوق أ عمومیة

حیة لارع فازمیة ولا لمك العمولاعمومیة غیر تابعة للأم يضارفوق أ المشیدةالبنایات :  أولا
 :عمومیة

 :ضي العمومیة إلى عدة أقسام منھاارتنقسم الأ  

، وھي غیر  رع عمومیة فلاحیةازضي التابعة لمارة ، والأضي التابعة للأملاك الوطنیارالأـ   
،    كتسابھا عن طریق الحیازة أو التقادمإعلیھا و ة للتصرف فیھا ولا یمكن وضع الیدقابل

وتعاد الأماكن إلى حالتھا حتى  ، 3ء، ولذلك یھدم البنا المشیدة فوقھا لا تقبل التسویةوالبنایات 
، ومجرد سكوت الإدارة عن عمل یقوم بھ  ولو كان البناء مطابقا للمقاییس والقواعد المعمول بھا

 .الأملاك العمومیة لا یؤدي إلى زوال التخصیص للنفع العام الغیر في

                                                             
  .، السالف الذكر08/15من القانون  18أنظر المادة   1
، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائريالمباني آسیا جرورو ،   2

  . 70، ص 2003/2004الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
لا تكون البنایة المشیدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة باستثناء تلك " ، على 08/15من قانون  37تنص المادة   3

لمحددة في التي یمكن إعادة تصنیفھا وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما موضوع تحقیق المطابقة في مفھوم أحكام ھذا القانون مع مراعاة الشروط ا
  ." 36و  16المادتین 
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ضي ارمیز بین ما إذا كان شغل ھذه الأوی لتي تقبل وضعیتھا التسویة ،ضي العمومیة اارالأـ   
وتبعا لذلك تختلف طریقة ، بسند أو رخصة وبین ما إذا كان شغلھا بدون سند ولا رخصة 

  . 1التسویة حسب كل حالة من الحالات التي تسویتھا لا تطرح أي إشكال تقني أو قانوني

:  ل الإنجازالأرض بسند أو رخصة سلمت قب أ ـ شغل  

تصریح بالأشغال صادر من الشخص العمومي المالك ولكن لیس  ، یقصد بالسند أو الرخصة   
، وھو ما یدل على موافقة الشخص المعنوي العمومي المالك للأرض على  لھ قیمة سند الملكیة

لأرض لة وتسوى وضعیة قطعة اازلة لا یجوز لھذا الأخیر طلب الإ، وفي ھذه الحا تشیید البناء
ومقابل التنازل یدفع المستفید مبلغا نقدیا یساوي قیمة  ، بالتنازل عن ملكیتھا للشاغل الفعلي
ستعمل كقاعدة للبناء أیتناول التنازل إلا الجزء الذي  لا نأالقطعة الأرضیة المتنازل عنھا على 

الأرض المشید  ، فلا یشمل التنازل إلا الجزء من المشید وذلك لأن التسویة أقرت لتفادي الھدم
ي، بعقد ملكیة یعد حسب الشكل الإدار، ویتوج التنازل  فوقھ البناء وما فاق ذلك یبقى ملكا للبلدیة

تم إشھارھا في ولا یحتج بھذه العقود سواء فیما بین المتعاقدین أو في مواجھة الغیر إلا إذا 
قاریة للمحكمة العلیا ر صادر عن الغرفة العارولدینا في ھذا الصدد ق ، المحافظة العقاریة

لمطعون فیھ یظھر أن قضاة ر اارحیث أنھ بالرجوع إلى الق: " فیھجاء  28/10/1998بتاریخ 
عتبروا أن القطعة الأرضیة المتنازع من أجلھا أصبحت مسندة إلى مورث المدعى إالمجلس 

عقد  ، وأن ھذه المداولة تحل محل علیھم في الطعن بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي
 . الملكیة إلى حین تسویة الوضعیة إداریا

ولكن حیث أن مداولة المجلس الشعبي البلدي التي لم یتم تجسیدھا بعقد بیع مشھر في مصلحة    
مدني لا تنقل للمدعى علیھم ملكیة القطعة من القانون ال 793الشھر العقاري طبقا لنص المادة 

  . مدنيال من القانون 793و  792الأرضیة المتنازع من أجلھا طبقا للمادتین 

 ستظھار المدعى علیھم في الطعن بالمداولة وحدھا لا یفتح الجھة في المطالبةإوبالتالي فإن   
 . بإخلاء القطعة المتنازع من أجلھا ما دام لم تنتقل إلیھم الملكیة

عرضوا  تین المذكورتین أعلاه وخالفوا أحكام المادفقد بخلاف ذلك  مجلسالولما حكم قضاة 
 .2"رھم للنقضارق

عاة ارإلا بم، مدني بأنھ لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة في العقار  قانون 793وتقضي المادة   
من قانون التوجیھ العقاري التي أكدت على نفس  29، وكذا المادة  ءات الشھر العقاريارإج

، وبالتالي فإن مداولة المجلس الشعبي البلدي غیر المجسدة بعقد مشھر لا ترقى إلى مرتبة  المبدأ
 . العقد الناقل للملكیة العقاریة ولا یمكنھا أن تنقل ملكیة القطعة الأرضیة

                                                             
  .169الشریف بحماوي، مرجع سابق، ص   1
  .83، العدد الأول، ص 1999المجلة القضائیة لسنة  182,360تحت رقم  28/10/1998قرار بتاریخ   2
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: شغل الأرض دون سند أو رخصة ب ـ  

مدني  قانون 782ة یستفید الشخص المعنوي العمومي المالك للأرض من القرینة الواردة بالماد  
، فھو المالك للأرض ویفترض أنھ مالك المنشآت ھذا من جھة، ومن  فتعتبر المنشآت ملكا لھ

جھة أخرى یأخذ صاحب المنشآت حكم الباني سیئ النیة لأنھ أقام البناء دون الحصول على 
رض ، وفي ھذه الحالة یتنازل الشخص العمومي للشاغل الفعلي عن قطعة الأ رخصة من المالك

مقابل دفع سعرھا ولأن البناء یفترض أنھ ملك للشخص المعنوي یلزم الشاغل بدفع تعویض 
 . یطابق كلفة المبنى المشید مخصوما منھ قیمة مواد البناء التي جلبھا

ونشیر ھنا أنھ لا یمكن أن تتجاوز المساحة الأرضیة المتنازل عنھا حدود الاحتیاجات العائلیة    
المتضمن تكوین  74/26ن بالنصوص التنظیمیة التي جاءت تطبیقا لأمر والمھنیة المحددتی

 . احتیاطات عقاریة لفائدة البلدیات

  : الخواص یملكھا يضارالبنایات المشیدة فوق أ:  ثانیا

  :في ھذه الحالة یجب التفرقة بین ما یلي 

التمییز بین ما  ، فیتعین إذا كان الباني مالكا للأرض وشید البناء دون الحصول على رخصة   
كانت في حوزة الباني وثائق یثبت بھا ملكیتھ للأرض وبین ما إذا لم تكن في حوزتھ ھذه  إذا

 .الوثائق

، ویتعین على  ففي الحالة الأولى تتم التسویة وتسلم لھ رخصة بناء لاحقة لأن البناء قد تم تشییده
على أساس مطابقة البنایة لمقاییس ، وتكون التسویة  المالك أن یقوم بتقدیم طلب رخصة البناء

 .التعمیر وقواعد البناء

، ولكنھا  أما في حالة عدم امتلاكھ وثائق تثبت ملكیتھ للأرض تسلم لھ رخصة بعنوان التسویة  
، لذلك ینبغي علیھ تصحیح وضعیتھ فیما یخص ملكیة الأرض وذلك  لا تعوّض سند الملكیة

   . 1ةباللجوء إلى الموثق لتحریر عقد الملكی

:م قواعد التعمیر ومعاییر البناءارحتإ:  الفرع الثاني  

م الباني لقواعد ارباني الأمور التقنیة من حیث احتعى في عملیة تسویة الماریجب أن ت   
 :، وفي ھذه الحالة نمیز بین التعمیر ومقاییس البناء

:ابقة لقواعد التعمیر ومقاییس البناءطالبنایات الم: أولا  

                                                             
  .170الشریف بحماوي، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق فرع )المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري(للتوسع في الموضوع أنظر، آسیا جرورو ، -

  .74، ص 2003/2004المسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون 
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، تدعـم بتسلـیم رخصـة البـناء بعنـوان  البنایات المطابقة لقـواعد التعمیر ومقاییس البنـاء   
سة وضعیة ھذه ارلتقنیة المختصة معاینة من أجل دحیث تجري المصالح ا ،تسـویة الوضعیة 

م تسویة بنایات فوضویة ، حتى لا تت البنایات وإثبات حالتھا بأنھا مطابقة للمعاییر المطلوبة
 .1ينارعلى المواطن وتشوه المحیط العم ارشكل خطت

ابقة لقواعد التعمیر ومقاییس البناء طالبنایات التي یمكن أن تصبح م:  ثانیا  

 نعني بھا البنایات التي یتوفر فیھا الحد الأدنى من قواعد التعمیر ومقاییس البناء سواء قبل   
من ھنا یتم إصدار المصالح التقنیة أمر  ، نجاز الأشغال التي تجعلھا مطابقةإنجازھا أو بعد إ

بإتمام الأشغال قصد جعل ھذه المباني متوفرة على الحد الأدنى من قواعد التعمیر مع منح مھلة 
ء التعدیلات اللازمة والتأكد من طرف المصالح اروبعد إج،  2لصاحب البناء لتنفیذ الأشغال

 .ةلھ رخصة البناء بعنوان التسویالتقنیة من مطابقة البنایة لقواعد التعمیر تسلم 

:واستعمالھ موقع إقامة البناء و تحدید الوجھة والھدف :  الفرع الثالث  

، أما الأبنیة المخصصة للنشاطات المھنیة  تسوى وضعیة البناء إذا كان مخصصا للسكن
بحیث تسوى وضعیة البناء بینما یشترط في النشاط  ، ، والنشاط ، فیفصل بین البناء والتجاریة

 . 3 ص القانونیة المعمول بھاأن یكون مطابقا للنصو

،  فقھ ویتوفر على العناصر التقنیة الضروریة للحیاةارالبنایات إما على مكان ھیُئت م تشید    
الجماعات وھنا یجب على مصالح أملاك الدولة عند التقییم إدماج المصاریف التي أنفقتھا 

 .، بالإضافة إلى فرض رسوم وحقوق أخرى من قبل مصالح أملاك الدولة المحلیة للتھیئة

التھیئة  ، وھنا تترتب على عاتق البانین مھمة التكفل بأشغال أو تشید على مكان غیر مُھیئ   
، وقد منحت لھم مھلة سنة  فق الضروریة ویتحملون جمیع المصاریفارأي تھیئة المنطقة بالم

 .4لمباشرة الأشغال

   :08/15 في إطار القانون على سبیل التسویة ابقةطق الموات تحقیطخ:  المبحث الثاني 

 : ، وھما یمكن توضیح كیفیة تحقیق مطابقة البناء من خلال مطلبین أساسیین

 . على سبیل التسویة حل تحقیق المطابقةارم:  المطلب الأولـ 

 . على سبیل التسویة المنازعات المتعلقة بتحقیق المطابقة : المطلب الثانيـ 

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع القانون الإداري، تخصص الأدوات القانونیة لتسویة البنایات غیر الشرعیةعجابي سامیة ، 1

 .77، ص 2015/2016،  - قسنطینة –امة، القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري الإدارة الع
  
  .، تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا06/09/2012، مؤرخة في 04/2012تعلیمة وزاریة مشتركة رقم   2
  .، السابقة الذكر09/1000أنظر التعلیمة رقم   3
  .171الشریف بحماوي، مرجع سابق، ص   4
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  : 08/15لبنایات في إطار القانون على سبیل التسویة لابقة طمالحل تحقیق ارم: لب الأولطالم

 : ، نبینّھا فیما یلي العملیة  بسلسلة من الخطوات تمر

  :إیداع الملف أمام المصالح التقنیة للبلدیة: الفرع الأول

، وكل متدخل مؤھل لدى مصالح  ، أو أصحاب المشاریع یودع تصریح من طرف المالك  

،  نسخ طبقا للإستمارة المحددة خمسالتعمیر للمجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البنایة في 

  . 1يثم یرسلھا إلى رئیس المجلس الشعبي البلد

 . ثائق ثبوتیة مكتوبة، ویرفق بو2ة ویشترط أن یتضمن ھذا التصریح بیانات محدد 

، یجب على  في حالة عدم إتمام الأشغال أو انجاز بنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة 
، ثم یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي لیسلمھ شھادة  صاحب التصریح أن یوقف الأشغال

بالأعوان إلى ء یؤدي اروعدم الامتثال لھذا الإج ، ف الأشغال من أجل تحقیق المطابقةتوقی
  .3، ثم تحریر محضر عدم المطابقة مع فرض عقوبات بھذا الشأن ء المعاینة وغلق الورشةارإج

 :البیانات التي یتضمنھا التصریح:  ولاأ 

 .سم الشركة بالنسبة لصاحب المشروعإأو ، سم ولقب المالك أو القائم بالأشغال ـ إ 

  . الإنجازة البنایة أو رخصة إتمام طلب تحقیق مطابقـ  
 .عنوان البنایة وحالة تقدم الأشغال بھاـ 

 .، إن وجدت جع رخصة البناء المسلمة وتاریخ انتھاء صلاحیتھاامرـ  

 .، بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة البناء الطبیعة القانونیة للوعاء العقاريـ  

  .تاریخ بدایة الأشغال وإتمامھا عند الإقتضاءـ  

 :المرفقة بالتصریح الوثائق:  ثانیا

  :وتنقسم إلى : حالة طلب رخصة إتمام الإنجازأ ـ 
  
  

                                                             
 تسویة وضعیة البنایات المخالفة للتشریعات المنظمة للنشاط العمارني في إطار القانون (عزري الزین، كاھنة مزوزي،    1

 . 296، 2014، مارس 34/35جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  –مجلة العلوم الإنسانیة  ، ) 08/15
  
  .44الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات واتمام إنجازھا ،جریدة رسمیة رقم  20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون رقم  25بموجب نص المادة   2
  .296عزري الزین، كاھنة مزوزي، المرجع السابق، ص   3
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 : یرفق التصریح بالوثائق التالیة: ابقة لرخصة البناء المسلمة طوم متممةبنایة غیر _ 1

 .خصة البناء المسلمةفقت راالتي رالوثائق البیانیة ـ 

 .معتمدمعماري  بیان وصفي للأشغال المزمع إنجازھا یعُدّه مھندسـ 

 .فوتوغارفیة للواجھات والمساحات الخارجیة للبنایة مناظرـ 

  .1د، یقیمّھ مھندس معماري معتم البنایة إتمام أجلـ        

                                                             
المصرح  أسند المشرع مھمة تقییم أجل إتمام البنایة في كل الحالات لمھندس معماري معتمد نظرا لأھمیة الإجراء وضرورة تحدیده بدقة كضمانة لحق   1

  .08/15من القانون رقم  29، التي أحالتنا للمادة 09/154من المرسوم التنفیذي رقم  4ومنعا لتعسّف الإدارة، من خلال نص المادة 
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  : ابقة لرخصة البناء المسلمةطمتممة وغیر م غیربنایة _ 2   

 : یرفق التصریح بالوثائق التالیة     

 .فقت رخصة البناء المسلمةارالتي  البیانیةالوثائق ـ 

 .مخططات الھندسة المدنیة للأشغال التي تم إنجازھاـ 

ندس مدني معتمدان فیما یخص بیانیة ومكتوبة یعدھا مھندس معماري ومھ وثائقـ 
 .ء التي أدخلت علیھا تعدیلاتازالأج

 .فیة للواجھات والمساحات الخارجیة للبنایةارفوتوغمناظر ـ  

 .، یقیمّھ مھندس معماري معتمد إتمام البنایة أجلـ 

   :بقةطاحالة طلب شھادة المب ـ 

 : لتالیةا ثائقیرفق التصریح بالو  

 .رفقت رخصة البناء المسلمةأالوثائق البیانیة التي ـ 

 . 1/500مخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت بسلم ـ 

 . 1/50مخططات كل طابق وواجھة إذا اكتملت بسلم ـ 
 .ططات الھندسة المدنیة للأشغال المنجزةمخـ 
  .فیة للواجھات والمساحات الخارجیة للبنایةارمناظر فوتوغـ 

   :      یة متممة غیر حائزة على الرخصةرخصة بناء على سبیل التسویة لبناحالة طلب ـ 1 
 : رفق التصریح بالوثائق التالیةی    

كة بین ارة للبنایة كما اكتملت معدة بالشالھندسة المدنیومخططات ، الوثائق البیانیة والمكتوبة ـ 
 .مھندس معماري ومھندس مدني معتمدین

 .بیان وصفي للأشغال التي تم إنجازھاـ 

  .فیة للواجھات والمساحات الخارجیة للبنایةارمناظر فوتوغـ 

  :ة البناءإتمام على سبیل التسویة لبنایة غیر متممة وغیر حائزة على رخصحالة طلب رخصة ـ 2 

 : یرفق التصریح بالوثائق التالیة   

ء الباقي ازططات الھندسة المدنیة تبین الأجالوثائق البیانیة و الوثائق المكتوبة ومخـ 
 .كة بین مھندس معماري ومھندس مدني معتمدینارإنجازھا معدة بالش

 .، یقیمھ مھندس معماري معتمد 1ةأجل إتمام البنایـ 

                                                             
  :ـ ـ ـ غیر أنھ لا یمكن في أي حال أن یتجاوز ھذا الأجل المدة الآتیة: " ، التي تنص على08/15من قانون  29طبقا للمادة    1
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 .للواجھات والمساحات الخارجیة للبنایةفیة ارمناظر فوتوغـ 
عندما ینتھي المصرح من  ، 08/15، فإنھ حسب القانون رقم  وبناءً على ما سبق ذكره    

، لدى  إعداد الملف یقوم بإیداع التصریح مرفقا حسب الحالة بأحد الملفات المذكورة أعلاه
ة بالتدقیق في الملف والتأكد من ، حیث تقوم ھذه الأخیر مصالح التعمیر للمجلس الشعبي البلدي

، ثم یتم تسجیل الملف بدفتر  توافر الوثائق المكتوبة والبیانیة وتطابقھا مع ما یتطلبھ القانون
ّم ومُؤشر من قبل الجھات القضائیة ال خاص بالبلدیة قلیمیا وتسلم للمعني بالأمر إمختصة ، مرق

ً  ، 1حوصل استلام یحتوي على تاریخ الإیداع وھویة المصر ،  حیث أن تاریخ الإیداع مھم جدّا
ر، أي المدة ارالملف إلى غایة اتخاذ القلأنھ بموجبھ یتم حساب المدة الممتدة من تاریخ إیداع 

 . 2 التي یجب فیھا الفصل في ملف مطابقة البنایات

الصادرة عن  03/01/2012المؤرخة في  01م ریة المشتركة رقازستثنت التعلیمة الوإوقد    
رة الداخلیة والجماعات المحلیة، المتعلقة بتسلیم عقود التعمیر اوز ن وارة السكن والعمراوز

ء ارمن ھذا الإج ،.ت والمؤسسات العمومیةات والسكنات المنجزة من طرف الإداراللتجھیز
، شرط  08/15ت العمومیة التي تم استغلالھا قبل صدور القانون رقم ازمج السكن والتجھیارب

نسخ في  ثلاثالمعاییر التقنیة وعلیھ حددت الملف المرفق بالطلب المكون من  إنجازھا وفق
التصریح وسند التخصیص أو التنازل عن القطعة إضافة لتصمیم موقع البنایة والتصامیم 

وى مصالح یتم إیداعھ مباشرة على مست والواجھات كما ھي منجزة ،، المعماریة للطوابق 
ستھ من طرف لجنة تنشأ لدى الوالي تتشكل من اربل وصل لتتم دبناء بالولایة مقاالتعمیر وال

مدیري مصالح الولایة المكلفة بالتعمیر والأملاك الوطنیة والتنظیم ومسؤولي المصالح التقنیة 
  .یوم كإستثناء 15ي خلال ت التعمیر من طرف الوالاارر، على أن تصدر ق المؤھلة

 

                                                                                                                                                                                                     
 .شھرا بالنسبة للبناءات ذات الاستعمال السكني 24          

 . شھ ار بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي 12
  . بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال المزدوج السكني أو التجاري أو الخدماتي شھ ار 24

  .، السالف الذكر09/154من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة   1
  .530لعیدي خیرة، مرجع سابق، ص   2
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:معاینة البناء : ثالثا        

یلزم أعوان الدولة وأعوان البلدیة " التي تنص على  08/15من القانون  27وحسب المادة 
المكلفون بالتعمیر بالقیام بزیارة الأماكن ومعاینة حالة عدم مطابقة البنایات في مفھوم أحكام ھذا 

، لیتم التأكد من مدى مطابقة  " ...القانون على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصریح 
ثم ،  1ةني بذلك وتحریر محضر في حالة تسجیل عدم المطابقالبنایة لما جاء في تصریح المع

یرسل الأعوان المؤھلون المحضر الذي تمّ تحریره إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المدیر 
 72، وإلى الجھة القضائیة المختصّة خلال  أیام من تاریخ المعاینة 07المكلف بالتعمیر خلال 

وفي جمیع الحالات یبدي مكتب التعمیر على  08/15 من القانون 66لنص المادة  اساعة طبق
 . حول الملف یھ الخاص بخصوص التسویةأرمستوى البلدیة 

 

: و البت فیھ  دارسة الملف:  الفرع الثاني     

:حل التي یمر بھا الملفارالم:  أولا    

ي المعلل أروالریح المرفق بمحضر المعاینة یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي التص    
یوما الموالیة لتاریخ إیداعھ إلى مصالح الدولة  15نسخ خلال  04ي لمصالح التعمیر للبلدیة ف

ت ارء من الإداارخیرة تقوم بجمع الموافقات والآ، ھذه الأ المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة
 28وھذا طبقا للمادة  ، 3ا بتداء من تاریخ إخطارھإیوم  15یھا المعلل في أرمع إبداء  ، 2ةالمؤھل

 . 08/15من القانون 

 ستھا من طرف مصالح مدیریة التعمیر والھندسة المعماریة والبناء ،ارإن جمیع الملفات تتم د
 ، 4 01 ریة المشتركة رقمازوالتعلیمة الو ، 08/15وھذا حسب ما ورد في القانون رقم 

ریة ازلة واحدة نصت علیھا التعلیمة الوباستثناء حا،  5 04م ریة المشتركة رقازلوا والتعلیمة
صدار رخصة البناء الخاصة بھا من ملفات البنایات التي یعد إ:  ألا وھي 04المشتركة رقم 

سة الملفات ار، تتم د ویقصد بھا ملفات البنایات السكنیة الفردیة فقط ختصاص رئیس البلدیة ،إ
 . ، للبت فیھا من مصالح التعمیر على مستوى البلدیة وترسل مباشرة للجنة الدائرة المتعلقة بھا

                                                             
الإدارة العامة : ، مذكرة مكملة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام فرع )آلیات الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجزائر ي(كیحل سلسبیل،   1

  . 90ص  2015/2016وتسییر الأقالیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة،  
ادة   2 ف رق  11أن ال م ال س رخ في 09/154م ال د  2009مای  2، م ة ع ة رس ات ، ج ا قة ال ا ح  ف ال اءات ت   .27د إج

، ص   3 جع ساب ، م وز ة م اه  ، ر ال   . 296ع
الصادرة عن وزارة السكن والعمران و وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،  03/01/2012المؤرخة في  12/01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم   4

  .المتعلقة بتسلیم عقود التعمیر للتجھیزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومیة
و وزارة المالیة و وزارة الداخلیة ، الصادرة عن وزارة السكن والعمران 06/09/2012المؤرخة في  12/04التعلیمة الوازریة المشتركة رقم   5

  .والجماعات المحلیة، تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا
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 ، فإنھ بالنسبة لمصالح التعمیر التابعة للولایة فبعد اطلاعھا على نسخة من الملف وبناءً على ذلك
 : ، وأثناء قیامھا بعملھا تستشیر المصالح التالیة

 .المصالح المكلفة بالأملاك الوطنیةـ 
صالح الحمایة المدنیة فیما یخص البنایات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري وعلى مـ 

العموم كل البنایات التي تستقبل الجمھور، وكذلك البنایات المخصصة للسكن والتي یمكن 
 .أن تخضع لشروط خاصة منھا ما یتعلق بمحاربة الحریق

ن مشاریع السكن موجودة في مصالح الآثار والمواقع المؤھلة والسیاحة عندما تكوـ 
 .المناطق أو المواقع المصنفة في إطار التشریع المعمول بھ

 .90/291 من القانون رقم 49مصالح الفلاحة حسب المادة ـ 

، كما تعدُّ المصالح التي لم  یوم من تاریخ إخطارھا 15ءھا خلال أجل اروترسل ھذه المصالح آ
 .ترد في ھذا الأجل موافقة على الطلب

، للتحقیق میدانیا من مدى  تتم إفادة أحد أعوان قسم البناء والتعمیر على مستوى الولایة على أن
م صاحب از، ویجب التحقق من مدى الت صحة ومطابقة ما جاء في الملف من تصریح وشھادات

  . 2ة الطلب بالتوقف عن الأشغال وذلك بالنسبة لحالة أشغال البناء غیر المنتھی

:  مضمون الدارسة: ثانیا       

، وفي  ضيارالبنایة مع أحكام مخطط شغل الأ سة التصریح مدى تطابق مشروعارعي دارتـ 
عى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ارحالة عدم وجوده ی

 .أو مع الأحكام المطبقة التي تنص علیھا القواعد العامة للتھیئة والتعمیر/و

، والحجم  بعین الاعتبار الموقع والطبیعة ومكان إقامة المشروع وإیصال الطریق یؤُخذـ 
ً رلمبرمجة وانسجامھا مع الأماكن نظوالمظھر العام للبنایة أو البنایات ا لقواعد التعمیر، وجمیع  ا

ت العمومیة والخاصة از، وكذلك التجھی أنواع الارتفاقات الإداریة المطبقة في المكان المعني
 . جودة أو المبرمجةالمو

م الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في مجال الأمن ارحتإسة ارعي الداركما تـ 
، وكذلك فیما یخص حمایة المحیط والمحافظة على  والصحة والبناء والخصائص الجمالیة

  . 3ي الاقتصاد الفلاح

                                                             
  . 08/15من القانون رقم  2ف  28أنظر المادة    1
  .107غربي ابراھیم، مرجع سابق، ص   2
 .538لعیدي خیرة، مرجع سابق، ص   3
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تكون مصالح الدولة المكلفة  08/15من القانون  30، وبحسب المادة  سةاربعد انتھاء الد      
 : ، یحتوي على بالتعمیر ملفا لكل تصریح

 .التصریح كما تقدم بھ المصرحـ 

 .ي المعلل لمصالح التعمیر للبلدیةأرالـ 

 .ت والمصالح والھیئات التي تمت استشارتھاارأي المعلل للإدارالـ 

 .ي مصالح الدولة المكلفة بالتعمیرأـ ر

رقما ترتیبیا تبرر فھرستھ في سجل خاص ینشأ لدى مصالح الدولة المكلفة یجب أن یحمل الملف 
  . بالتعمیر

خلال  یھاأروفي جمیع الحالات على مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة إبداء 
،  إما الموافقة: تھاارار، وتكون ق 1ة یوما من تاریخ إخطارھا من قبل مصالح التعمیر للبلدی 15
، أو الرفض مع بیان أسباب  )ثل أن تأمر بتسویة الوعاء العقاريم (لموافقة المقیدة بشروط أو ا

 . الرفض

حیث أنھ بعد إعداد ھذه الملفات فإنھ یتم إیداعھا على مستوى الأمانة التقنیة للجنة الدائرة خلال  
شھر واحد ابتداء من تاریخ إخطار من طرف مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى 

ین مع الأخذ بع،  2 ، لغرض البت في تحقیق مطابقة البنایات بمفھوم أحكام ھذا القانون الولایة
سة الملف الخاص ارإلیھا، والتي تنص على أن تتم د التي سبق الإشارة 01رقم الاعتبار التعلیمة 

، ثم تقوم  ت العمومیة من طرف مصالح التعمیر والبناء التابعة للولایةازمج السكن والتجھیاربب
التي تنص  04، والمادة  ھذه الأخیرة بإیداعھ لدى اللجنة المنشأة لدى الوالي من أجل البت فیھ

على أن ملفات البنایات التي یعد إصدار رخصة البناء الخاصة بھا من اختصاص الوزیر أو 
وملفات البنایات المستقبلة للجمھور تدرس من طرف مصالح التعمیر والبناء التابعة ، الوالي 
البنایات  ، أما ملفات ویتم البت فیھا من طرف لجنة مدیریة التعمیر والبناء للولایة، للولایة 

  . 3ة السكنیة الفردیة فیتم البت فیھا من لجنة الدائر

  
  

 

                                                             
  . 08/15، من القانون 2ف  28أنظر المادة    1
  . 08/15، من القانون  31أنظر المادة   2
  537لعیدي خیرة، مرجع سابق، ص    3
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  :البتّ في الملف:  اثالث    

سة ارءات التحقیق والدارقیق مطابقة البنایة واستكمال إجسة الملف المتعلق بطلب تحاربعد د   
تحولھ مدیریة التعمیر والبناء المختصة على لجنة الدائرة من خلال إیداعھ بأمانتھا التقنیة خلال 

 . مدة شھر من تاریخ إخطارھا ، وھذا من أجل إتمام عملیة الرقابة والبت في الطلب

أشھر من تاریخ إخطارھا مع الأخذ  03تفصل لجنة الدائرة في طلبات تحقیق المطابقة خلال 
التي  حء المعللة للأعوان والمصالارت المقدمة من صاحب التصریح والآالإعتبار المعلومابعین 

 یتم تحقیق مطابقة البنایات" التي نصت على أنھ  18عاة المادة اروكذلك م رتھا ،تمت استشا
 : وإتمام إنجازھا حسب وضعیة حالة كل بنایة مع الأخذ بعین الاعتبار

 .العقاريالطبیعة القانونیة للوعاء ـ 

 .م قواعد التعمیر ومقاییس البناءارحتـ إ

 .تخصیصھا أو استعمالھاـ 

 . موقع تواجد البناء وربطھ بالشبكاتـ 

أخذ اللجنة بعین الإعتبار عند على ضرورة  08/15من القانون رقم  34 وقد أكدت المادة
كما  16و  15المادة  ستھا للتصریح توافر شرط قابلیة البنایة لتحقیق المطابقة المحددة بنصارد

 . سبق بیانھ

، بناء على  تتخذ بأغلبیة الأصوات،  1ات رراقدائرة في نھایة أعمالھا بإصدار تفصل لجنة ال
ء المعللة التي یتضمنھا الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر، في حالة عدم ارالآ

، توافق اللجنة على تحقیق مطابقة البنایة  تحفظ مصالح التعمیر والھیئات التي تستشیرھا
ً اررموضوع الطلب وتصدر بھذا الشأن ق یتضمن قبول لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق  ا

  . 3ا یرسل إلى السید رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمی،  2ت مطابقة البنایا

، تقوم لجنة الدائرة إما  استشارتھاأما في حالة وجود تحفظات من إحدى المصالح التي تمت 
ع التحفظات رفن موافقتھا المبدئیة شرط قیامھ ببطلب ملف إضافي وإما بتبلیغ المصرح ع

ً روتصدر في ھذا الشأن ق   4 یتضمن الموافقة المبدئیة المقیدة بشروط وذلك لوجود سبب معلل ارا

                                                             
تفصل لجنة الدائرة في نھایة أعمالھا، بإصدار قرار الموافقة أو الموافقة المقیدة " ، التي تنص على 08/15من القانون  41طبقا لما ورد في المادة   1

  ." بشروط أو بالرفض
  .09/155من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة   2
  ."ترسل ق ارارت لجنة الدائرة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا" والتي نصت على  08/15من القانون  42طبقا لما ورد في المادة   3
  .09/155من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة   4
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 08/15 لمحددة في القانون رقمأما في حالة رفض طلب تحقیق المطابقة لعدم استیفاء الشروط ا
ً رتصدر في ھذا الصدد ق ، فإنھا  . 1 یتضمن رفض تحقیق المطابقة ارا

:  و الطعن في قرار الرفضلجان البتّ ت الصادرة عن ارارتبلیغ الق:  ثالثالفرع ال       

لجنة ، أو  ، أو اللجنة المنشأة لدى الوالي في ھذه المرحلة یتم تحویل الملف من لجنة الدائرة
، وبعد تحویل الملف من لجان البتّ  مدیریة التعمیر والبناء للولایة إلى المصالح التقنیة للبلدیة

ً بقإلى الم اراتھ رس المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ قتھم یقوم رئیارارصالح التقنیة للبلدیة مشفوعا
 : ت لجان البتّ حسب كل حالةارارللمعني بالأمر بناء على ق

:لب طلة الموافقة على الحا: أولا      

الشعبي البلدي المختص إقلیمیا  في ھذه الحالة وعند عدم وجود تحفظات یصدر رئیس المجلس
إداریا یتضمن إما رخصة البناء على سبیل التسویة أو رخصة إتمام الإنجاز أو شھادة  ارارق

 . المطابقة حسب كل حالة

 : ر رخصة البناء على سبیل التسویةارقأ ـ      

صدر رئیس المجلس ، ی إذا كانت البنایة متممة ولم یتحصل صاحبھا من قبل على رخصة للبناء
بعد استفاء المعني ،  2ة إداریا یتضمن رخصة البناء على سبیل التسوی ارارالشعبي البلدي ق

  . 08/15وثائق الملف طبقا لأحكام القانون 

 : رخصة إتمام الإنجاز اررقب ـ      

 یصدر رئیس المجلس،  3ء البنایة غیر متممة وصاحبھا متحصل على رخصة البناإذا كانت 
، بعد استیفاء المعني  إداریا یتضمن رخصة إتمام الإنجاز ارارالشعبي البلدي المختص إقلیمیا ق

  .08/15وثائق الملف طبقا لأحكام القانون 

 فظة على النظافة الدائمة، المستفید من رخصة الإنجاز المحا وفي ھذه الحالة یلزم القانون

مات قفزة نوعیة في ازلت، وتعتبر ھذه الإ للورشة ونقل الحصى والردم إلى المفرغة العمومیة
لمحافظة على المحیط والبیئة ن بإدماج المشرع لمعاییر اارال تشدید الرقابة على أشغال العممج

سابقة المتعلقة بالتعمیر، ل في القوانین الیحیث أنھ لم یكن منصوصا علیھا بالتفص ریة ،الحض
 .  وذلك سعیا من المشرع لوضع آلیات عملیة لتحقیق الأھداف المقررة في قانون التھیئة والتعمیر

                                                             
  .السالف الذكر 09/155من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة   1
  .، السالف الذكر08/15من القانون  21المادة   2
  .، السالف الذكر08/15من القانون  19المادة   3
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لم یتناول  08/15من القانون  43ئري في نص المادة ازیجب الإشارة إلیھ أن المشرع الج وما
البنایة غیر المتممة والتي لم ر رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة في حالة اربالذكر ق

نفس القانون المذكور  من 22، رغم أن نص المادة  یتحصل صاحبھا من قبل على رخصة البناء
حة على إمكانیة صاحب البنایة غیر المتممة والذي لم یتحصل على رخصة ارأعلاه نص ص

 .1زالبناء أن یستفید من رخصة إتمام الإنجا

:المقیدة بشروطحالة الموافقة :  ثانیا        

في ھذه الحالة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، في الأسبوع الذي یلي 
رض ، بغ تحقیق المطابقة ارربتبلیغ الشروط المسبقة لتسلیم ق إخطاره من طرف لجنة الدائرة

 . ذلك في أجل یحدده لھ رفع ھذه التحفظات و

لس الشعبي البلدي وثیقة تحقیق المطابقة وتعلم لجنة وفي حالة رفع التحفظات یسلم رئیس المج
  . 2ك الدائرة بذل

التحفظات ما یجب الإشارة إلیھ أن المشرع لم یحدد الآجال الممنوحة للجنة الدائرة لرفع ھذه 
 .شھادة المطابقة اررحتى یستفید المصرح من ق

:    و الطعن في قرار الرفض ابقةطحالة رفض تحقیق الم:   الثاث       

في حالة عدم توفر شروط تحقیق المطابقة في الملف أو في حالة تحفظ إحدى المصالح 
ھا بالرفض على رار، وتقوم بإصدار ق ، ترفض لجنة الدائرة طلب تحقیق المطابقة المستشارة

رھا مع النتائج المتوصل إلیھا بعد التحقیق إلى رئیس ار، وتقوم بإرسال ق أن یكون معللا
، ویمكن  ر الرفضاي البلدي في غضون شھر، وبدوره یقوم بإبلاغ المعني بقرالشعبالمجلس 

  . 3 ار الرفضرھذه الحالة أن یطعن في ق للمصرح في

ار الرفض ر، حیث یمكن للمعني بق 08/15من القانون  45وھي الحالة التي نصت علیھا المادة 
الصادر عن لجنة الدائرة أن یودع طعنا لدى لجنة الطعن المتواجد مقرھا بإدارة الولایة على أن 

. 4ة التبریریة اللازمة التي تساعده في دفاعھ أمام اللجنیرفق ھذا الطعن بالوثائق 

                                                             
  .253بن صالحیة صابر، مرجع سابق، ص   1
  .، السالف الذكر08/15من القانون  44المادة   2
  08/15من قانون  46,45أنظر المواد   3
  .110غربي ابراھیم، المرجع السابق، ص   4
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لجنة الدائرة لدى  اررت قارح من إیداع طعن مكتوب مرفق بتبریلقد مكن المشرع المصر  
الرفض، وذلك مقابل وصل  ارریوما ابتداء من تاریخ تبلیغھ ق لجنة الطعن في أجل ثلاثین

 . 1ھ استلام یسلم ل

ار النھائي الذي یؤكد أو رھا مفیدة لاتخاذ القاربكل التحقیقات التي ت جنة الطعنتقوم ل        
 . 2ةر لجنة الدائراریعدل ق

،  ة فیھالطعن والمعلومات والوثائق المقدمسة طلبات ااربعد نھایة أعمال التحقیق ود      
رة ھا المتخذ إلى لجنة الدائرة والذي على أساسھ تفصل لجنة الدائاررتـبلغ لجنة الطعن ق

من  52وحسب المادة  ، 3 ره إلى المعنيارفي طلب تحقیق المطابقة وتبلغ ق بصفة نھـائیـة
وى قضائیة ر النھائي للجنة الدائرة یمكنھ رفع دعار، إذا لم یقتنع المعني بالق 08/15نون االق

  .4ر لجنة الطعن الولائیةارشھر واحد من تبلیغھ قأمام المحكمة الإداریة المختصة خلال 

                                                             
  .، سالف الذكر08/15، من القانون 46المادة   1
  .، سالف الذكر08/15، من القانون 49المادة   2
  .، سالف الذكر08/15، من القانون 51، 50المادة   3
  .255بن صالحیة صابر، مرجع سابق، ص   4
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08/15رسم بیاني یوضح إجراءات تحقیق المطابقة في إطار القانون            
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:ابقة طالمنازعات المتعلقة بتحقیق الم:  لب الثانيطالم  

، إذا  سة طلب تحقیق مطابقة البنایة من طرف لجنة الدائرة رفض الطلبارقد یترتب على د
من القانون  16،  13،  01ما تبینّ أن البنایة لا تدخل في نطاق تحقیق المطابقة طبقا للمواد 

ً ر، ففي ھذه الحالة تصدر ق 08/15 ، وترسلھ إلى رئیس البلدیة  برفض تحقیق المطابقة ارا
، أن یقدم  المتخذ مجحف في حقھ اررأى أن القرویمكن للمصرح إذا ما  ، في أجل شھر

 . ، وفي حالة رفض طعنھ لھ أن یلجأ إلى القضاء مام لجنة الطعن الولائیةطعنا أ

 . المنازعات التي تختص بھا الإدارة :الفرع الأولـ               

  .المنازعات التي یختص بھا القضاء :الفرع الثانيـ               

:المنازعات التي تختص بھا الإدارة: الفرع الأول  

 ار رفض تحقیق المطابقة الصادر عن لجنة الدائرة ،رالاحتجاج على قللمصرح الحق في 
وھو ما یعرف بالتظلم  ، 08/15 ، وفق القانون رقم وذلك باللجوء إلى لجنة الطعن الولائیة

 . الإداري

  :مفھوم التظلم الإداري:  أولا

الحصول على یعرف التظلم الإداري المسبق بأنھ الطریقة القانونیة التي تمكن المتظلم من 
اع القائم مع زبھدف حل ودّي للن، 1ة ر إداري مطابق للقانون من الجھة الإداریة المختصاقر

  . 2ر ارالسلطة الإداریة صاحبة الق

ر افالتظلم الإداري ھو طریقة قانونیة غیر قضائیة تمكن المتظلم من الحصول على قر
من قانون  830اختیاري طبقا للمادة إداري مطابق للقانون أمام الجھة الإداریة والأصل فیھ 

 . ءات المدنیة والإداریة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكاالإجر

م المیعاد المحدد لرفعھ وھذا حتى یحافظ ایتطلب رفع التظلم الإداري المسبق إحترو 
،  ع المتعلق بالتعمیر بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاءاالمتضرر على حقھ في حل النز

جعة أخطائھا إن وجدت وتصحیحھا حفاظا على مكانتھا اللإدارة حقھا في مر ویكفل
 . ومصداقیتھا

                                                             
  100، ص 2004ج، الجزائر ،.م.، د)قبول الدعوى الإداریة قانون المنازعات الإداریة، شروط(رشید خلوفي ،  1
 .117 ، ص 2011ج، الجزائر، الجزء الثاني ،.م.، د)قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى وطرق الطعن الإداریة(رشید خلوفي،   2
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  :يفي التظلم الإدارالمختصة بالنظر الھیئات :  ثانیا

حددت السلطات العمومیة الھیئات التي یرفع أمامھا التظلم الإداري في قانون التھیئة والتعمیر، 
، نصّب ھیئة متخصصة للنظر في الطعون  08/15 ومع صدور قانون تحقیق المطابقة رقم

  . الإداریة وھي لجنة الطعن التي سبق التعریف بھا

حیث  ، بالغ الأھمیة صدره لجنة الطعن سواء كان بالقبول أو الرفضر الذي تاروعلیھ یعتبر الق
وتبلغ ،  1ة یشكل الأساس الذي تفصل بموجبھ لجنة الدائرة بصفة نھائیة في طلب تحقیق المطابق

 . المعني بالأمر بذلك

 :  عنطحالة قبول الأ ـ 

الشروط الشكلیة المتمثلة تدرس لجنة الطعن الولائیة الملف المعروض أمامھا من حیث استیفائھ 
ً من تاریخ تبلیغ قیوم 30م آجال الطعن أي ارفي احت ،  ر الرفض الصادر عن لجنة الدائرةارا

عن بإمكان لجنة الط 08/15من القانون رقم  2 قرةف 49أما من حیث الموضوع فحسب المادة 
 09/155من المرسوم التنفیذي رقم  19ھا مفیدة وتضیف المادة ارالقیام بكل التحقیقات التي ت

ر لجنة الدائرة وإذا تبین لھا بأن ھذه الأخیرة قد أجحفت في ارأنھا تبادر بكل تدقیق یعدل من قب
 . ر بقبول الطعنار، فإنھا تصدر ق حق طالب تحقیق المطابقة

 : عنطحالة رفض الب ـ 

ً رفض الطعن من اللجنة الولائیة نظیر     یوما من  30ن یقع خارج أجل ت شكلیة كأارلاعتبا ا
ت موضوعیة بعدما تحقق في الملف المطروح أمامھا ار، أو لاعتبا ر لجنة الدائرةاراستلام ق

 ً  . وفق الصلاحیات المخولة لھا قانونا

طاعن أن یلجأ إلى القضاء مع برفض الطعن وبعدھا یمكن لل ارارتصدر بعد ذلك اللجنة ق
 . م الآجال المحددة لذلكاراحت

  : المنازعات التي یختص بھا القضاء: الثانيالفرع 

 :ي القضاء الإدار: أولا 

على الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة المحلیة  08/15من القانون رقم  52نصّت المادة    
ار لجنة رمھا خلال الشھر الموالي لتبلیغ قالمختصة إقلیمیا بالفصل في الطعون المرفوعة أما

ر الصادر عن لجنة الدائرة بدعوى اروزیادة عن الطعن بالإلغاء ضد الق ، الطعن الولائیة
الإلغاء یمكن رفع دعوى التعویض أمام القاضي الإداري تأسیسا على مسؤولیة الإدارة عن 

  . وتصرفاتھا القانونیة أعمالھا المادیة
 

                                                             
 08/15من القانون  51أنظر المادة   1
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: دعوى الإلغاء - أ  

دعوى الإلغاء ھي الدعوى القضائیة العینیة أو الموضوعیة التي یحركھا ویرفعھا أصحاب     
ر ار، طالبین فیھا الحكم بإلغاء ق الصفة القانونیة والمصلحة أمام جھة القضاء الإداري المختصة

 . 1 ، كما أنھا تكون خاضعة لشروط شكلیة وأخرى موضوعیة إداري غیر مشروع

ة الإداریة التي تستھدف إلغاء المرفوعة أمام إحدى الجھات القضائی وھي الدعوى القضائیة 
 . 2ب ر إداري بسبب عدم مشروعیتھ لما یشوب أركانھ من عیوارق

ت الإداریة المطعون فیھا بعدم الشرعیة من ذوي ارارلإلغاء أساسا على القتنصبّ دعوى ا   
مسبقا عنھا كما أنھ ھو الذي  ، فھي تھاجم السلطة الإداریة التي أصدرت الصفة والمصلحة

 . 3ة كزھم الخاصارالرغم من عدم وجود اعتداء على میبرر قبولھا من أشخاص على 

ءات الدعوى الإداریة أن یكون للقاضي الإداري دور فعال في توجیھ ارمن سمات إج   
ل  وجھھا خلاتوى التوجیھات والتعلیمات التي یالدعوى والبحث عن الأدلة ویظھر ذلك على مس

 .4 فاروى وعدم الاكتفاء بادعاءات الأطمدة الدع

 : قبول دعوى الإلغاء شروط ـ 1 

دعوى الإلغاء ر الإداري محل ارء یجب توفر عدة شروط تتعلق بالقلرفع دعوى الإلغا  
، وأخرى تتعلق  ، كما أن ھناك شروط تخص عریضة إفتتاح الدعوى ف الدعوىاروبأط

 . بالمیعاد

: ر الإداري محل دعوى الإلغاءارشرط الق ـ 1ـ  1   

 ر الإداري المطعون فیھ بالإلغاء بعریضة إفتتاحارعلى الطاعن أن یرفق نسخة من القیجب   
ت الإداریة ارارضي الإداري من الاطلاع على الق، والھدف من ذلك ھو تمكین القا 5ى الدعو

 .محل الدعوى والتأكد من وجودھا

دي الصادر عن الدولة أو الولایة ارھو العمل الإداري الانف،  ر الإداري محل الدعوىارفالق  
من قانون  800، طبقا للمادة  أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

، عن طریق إنشاء  ، الذي یكتسي طابع تنفیذي وملحق الأذى بذاتھ ءات المدنیة والإداریةارالإج
كز قانونیة عامة أو راودة وقائمة  وتعدیل أو إلغاء متكن موجكز قانونیة عامة أو خاصة لم رام

  . 6ة خاصة كانت موجودة وقائم

  
 

                                                             
  .155، ص 2008الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ، الجزء5، الطبعة )القانون الإدار ي(عمار عوابدي ،  1
  .31، ص 2007، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، )القضاء الإدار ي(محمد الصغیر بعلي،   2

3 Jean WALINE, droit administratif, Dalloz, Paris, édition 22, 2008, p 614. 
4  Francis-Paul BéNOIT, Le droit administratif français, librairie Dalloz, Paris, 1968, p 383. 

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 819أنظر المادة  5
  .60، مرجع سابق، ص )قانون المنازعات الإداریة(رشید خلوفي ،  6
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: شرط المیعادـ  2ـ  1    

ري الفردي أو من ر الإداراریخ تبلیغ القالأصل أن میعاد رفع الدعوى ھو أربعة أشھر من تا   
 08/15 من القانون رقم 52، إلا أن المادة  ر الإداري الجماعي أو التنظیميراتاریخ نشر الق

 ر ر رفض طلب تحقیق المطابقة أمام المحكمة الإداریة شھراجعلت میعاد رفع دعوى إلغاء ق
 . ر لجنة الطعن المتضمن رفض الطعنراابتداء من تاریخ تبلیغ ق

: ة محاميطشرط التمثیل القضائي بواس ـ 3ـ  1   

ًا لما  ص بمحامي أمام المحكمة الإداریة وجوبيیعتبر تمثیل أشخاص القانون الخا    ، طبق
، وفي مقابل ذلك یعفى أشخاص  ءات المدنیة والإداریةرامن قانون الإج 826نصت علیھ المادة 

  . 1 من نفس القانون 827القانون العام من ھذا الشرط طبقا للمادة 

 :عن بالإلغاء طأوجھ الـ  2  

ر المتضمن منح أو رفض إصدار شھادة المطابقة نعني بھ مجموعة ارعدم مشروعیة الق  
، مخالفا للقانون  غیر مشروع ارار، وتجعلھ ق ر الإداريراتشوب القالحالات والعیوب التي قد 

، یرتكز المدعي على عدة  ر رفض تحقیق المطابقةرا، فمن أجل إلغاء ق 2م في معناه العا
 : یلي، وھي كما  علیھا دفاعھ وسائل یبني

: عیب عدم الاختصاصـ 1ـ  2    

نونیة التي یتمتع بھا السلطة أو الصلاحیة القا" عرّف بعض الفقھ ركن الاختصاص بأنھ    
 . 3 "رهرار في إصدار قرامتخذ الق

ً ھي المختصة في  08/15من القانون رقم  32طبقا للمادة  فإن لجنة الدائرة المختصة إقلیمیا
من نفس القانون فإن لجنة الطعن الولائیة ھي  47، وطبقا للمادة  البتّ في طلب تحقیق المطابقة

، ومنھ لا یجوز لجھة إداریة  ت لجنة الدائرةاراربالبتّ في التظلم المرفوع ضد ق المختصة
ناء على مستوى الولایة أو إحدى المصالح التي یتم أخرى كالبلدیة أو مدیریة التعمیر والب

 . 4 استشارتھا أن تبت في طلب تحقیق المطابقة أو تبت في الطعن

عدم  ، عدم اختصاص مكاني ، عدم اختصاص موضوعي:  وینقسم عیب عدم الاختصاص إلى
  . 5 اختصاص زماني

 

                                                             
  .المدنیة والإداریة المتضمن قانون الإج ارءات 08/09من القانو ن رقم  827، 829أنظر المادتین   1
، 2010، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة ،الجزائر، سنة )الاستلاء المؤقت على العقار في التشریع الجازئر ي(بن طیبة صونیة،   2

  . 128ص 
  .263، ص 2012، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، سنة )دعوى الإلغاء(محمد الصغیر بعلي،   3
  .08/15من القانون رقم  47و  32أنظر المادتین   4
  .269إلى  266للتوسع في الموضوع، أنظر بن صالحیة  صابر، مرجع سابق ،ص من   5
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: ءاتارعیب الشكل والإج ـ 2ـ  2  

ًا أو عدم احتأو البیام الشكلیات ارإن عدم احت     حل أو ارم الخطوات والمارنات الواجبة قانون
ءات المنصوص علیھا ارالشكل والإج بھا عملیة تحقیق المطابقة یشكل عیالعملیات التي تمر ب

، كعدم قیام مصالح التعمیر بالبلدیة بمعاینة البنایة وتحریر  09/155بالمرسوم التنفیذي رقم 
یھا في تحقیق المطابقة وكذا الحال بالنسبة لمدیریة التعمیر أر ، أو عدم إبداء محضر بذلك

ام شكلیة صحة ترة آجال البت في الطلب أو عدم احام لجنة الدائررأو عدم احت والبناء ،
 . ، أو عدم توقیع الأعضاء الحاضرین ت لجنة الدائرة والطعناارمداولات وقر

: عیب السبب ـ 3ـ  2   

وع خطأ في تقدیرھا عند ، أو وق الحالة الواقعیة والقاعدة القانونیةعیب السبب ھو انعدام     
كأن تتوھم لجنة الدائرة أن البنایة  ، 1 ر الإداري المتضمن رفض تحقیق المطابقةارصدور الق

المطابقة لكونھا مشیدة على  موضوع طلب تحقیق المطابقة غیر مشمولة بعملیة تحقیق
ضي ارأو على الأ 08/15من القانون رقم  16ددة بالمادة ضي غیر القابلة للتعمیر المحارالأ

 . 2 التابعة للأملاك الغابیة

: عیب مخالفة القانون ـ 4ـ  2  

ر الإداري ارابقة البنایات في حالة خروج القیتحقق عیب مخالفة القانون في مجال تحقیق مط  
سیم اروالم 08/15 للجنة الدائرة المتضمن رفض تحقیق المطابقة عن أحكام القانون رقم

، وقد یتخذ عیب مخالفة القانون صورة الخطأ في تفسیر القانون والخطأ في  التنفیذیة المتعلقة بھ
ء تلك ا، كما في حالة النص على عدم توافر شرط أو أكثر مما یتطلبھ القانون سو تطبیقھ

المتعلقة بالبنایة في حدّ أو تلك  )من حیث السند أو من حیث الموقع  ( متعلقة بأرضیة البنایةال
  . 08/15، طبقا لما ینص علیھ القانون ) نب الجمال أو الكثافة أو المتانةمن جا( ذاتھا 

خاطئا لھذه  ارء أن لجنة الدائرة قد أعطت تفسی، إذ لا یعدّ ذلك سوا غیر أن الحقیقة لیس ذلك
 .3أعلاهالشروط مما جعل مجمل وثائق الملف لا تتماشى مع الشروط المذكورة 

 : ابقةطالمتضمن رفض تحقیق الم الدائرةر لجنة ارآثار إلغاء قـ  3 

ر الإداري وإلغائھ متى اروى الإلغاء على فحص مشروعیة القیقتصر دور القاضي في دع   
ت ارارلأن رقابة القضاء على الق ، لاحظ مخالفتھ للقانون دون أن یحكم بتعدیلھ أو استبدالھ

  . الإداریة ھي رقابة مشروعیة تتعلق بالقانون وحمایتھ ولیس رقابة ملائمة

                                                             
  .251، ص 2010بعة، دار المجدد للنشر و التوزیع، سطیف ،ار، الطبعة ال)الوجیز في القانون الإدار ي(ناصر لباد ،  1
  .609لعیدي خیرة، مرجع سابق، ص   2
ه قانون عقاري، كلیة الحقوق ارأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتو ،)التعمیر والبناء في التنظیم و إعادة التنظیم دارسة قانونیة(تكواشت كمال،   3

  .413، ص 2016/2017، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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الأخیر لا  ، فإن ھذا ر الإداري عن طریق الحكم القضائيارملاحظ ھو أنھ في حالة إلغاء القو ال
، بل یرتب فقط إمكانیة إعادة تجدید المدعي لطلبھ من جدید أمام  یحل محل الرخصة أو الشھادة

رخصة أو الشھادة ولا یجوز ذلك أن القاضي الإداري غیر مؤھل لمنح ال ، لإداریةنفس الجھة ا
 . 1 م الإدارة بذلك لأنھ غیر مرخص لھ قانونا بإصدار أوامر للإدارةازلھ إل

ًا قضت بإلغاء قإذا ثبت للمحكمة وجود عیب من العیو    ر لجنة الدائرة ارب المذكورة سابق
، ویترتب على ھذا أنھ من حق المصرح تجدید طلبھ  ةالمتضمن رفض طلب تحقیق المطابق

،  ، فإذا رفضت مرة أخرى بدون سبب یمكن لھ رفع دعوى القضاء الكامل أمام لجنة الدائرة
ر القضائي الذي قضى بإلغاء ارثیقة تحقیق المطابقة مرفقة بالقم الإدارة بتسلیم وازیطلب فیھا إل

، كما یمكنھ أن یطلب التعویض بإثبات خطأ  المشروعر رفض التسلیم غیر ارالرفض وقر ارق
الإدارة عن التأخیر في استغلال البنایة أو التأخیر في تسویتھا لكون شھادة المطابقة بمثابة 

 . 2 رخصة بالاستغلال أو رخصة لتسویة البنایة

 : دعوى التعویض ب ـ 

لا یمكن جبرھا بمجرد  یة بلیغةن عادة ما ینتج عنھا آثار مادارت المرتبطة بالعمارارإن الق   
، فیكون في ھذه الحالة اللجوء للقضاء ھدفھ البحث عن آلیات  غیر المشروع رارإلغاء الق

تھا غیر ارارلوقوف على مسؤولیة الإدارة عن قلتعویض المتضرر، وذلك عن طریق ا
 .3 المشروعة

لشرط الموضوعي ، اما ا وتشترك دعوى التعویض مع دعوى الإلغاء في الشروط العامة  
ب مسؤولیتھا ویستوجب تعویض الوحید فیتمثل في ضرورة وجود خطأ من جانب الإدارة یرت

ر الناتجة عنھ للغیر، والحق الذي تؤسس علیھ ھذه الدعوى یجب أن یكون قائما أي أنھ ارالأض
  . 4لم یسقط بالتقادم لأن ھذه الدعوى تتقادم وتسقط بمدة تقادم وسقوط الحقوق

 : ویمكن تصور بعض دعاوى التعویض الناتجة عن عملیة تحقیق المطابقة كما یلي     

ھذه الشروط دعوى التعویض لجبر الضرر الناتج عن سوء فھم وتفسیر وتكییف لجنة الدائرة ـ  
 . 08/15 المحددة بالقانون رقم

ینة الأعوان ر الھدم مباشرة دون معاارتعویض في حالة تنفیذ الإدارة لقیمكن رفع دعوى الـ  
من القانون رقم  04مكرر  76تطبیقا للمادة  08/15من القانون رقم  17المؤھلین حسب المادة 

  .ر الھدمارلجھات القضائیة لا یوقف تنفیذ قوإن كان اللجوء إلى ا 90/29
 

                                                             
  .352للطباعة والنشر، الجزائر، ص  ، دار ھومة)المنازعات العقاریة(لیلى زروقي، عمر حمدي باشا ،  1
، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، قسم )قارارت التھیئة والتعمیر في التشریع الجازئري(لعویجي عبد الله ،   2

  .154، ص 2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة )ضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمرانال(عزري الزین،   3

  .84، ص 2002خیضر بسكرة، العدد الثاني، جوان 
  .610لعیدي خیرة، مرجع سابق، ص   4
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  :ئياالقضاء الجز:  ثانیا

ء تحقیق المطابقة للقضاء على البنایات المخالفة للنصوص القانونیة  وكان ارسنّ المشرع إج   
دعا لمن خالف ھذه ار، وفي نفس الوقت كان  بإضفاء الصفة القانونیة، بذلك متسامحا 

 : وسنبُین فیما یلي المخالفات وعقوباتھا،  1اءات وتعدى على أحكامھارالإج

  :المحددة برخصة إتمام الإنجازمدة في ال الإنجازعدم إتمام أشغال  ـ  1

عدم إتمام أشغال الإنجاز في المدّة المحددة برخصة إتمام الانجاز جریمة حدد عقوبتھا نص 
ئري ، ازإلى خمسین ألف دینار ج مة من عشرین ألف دیناراربغ 08/15من القانون  80المادة 

 . سواء كان مرتكبھا مالك العقار أو صاحب المشروع

  :في الأجل المحدد ابقةطالمعدم تحقیق  ـ 2

خلال الآجال مھ بتحقیق مطابقتھا ازیمة في إخلال صاحب البنایة بالتتتجسد ھذه الجر  
العقوبة  81بنص المادة  08/15 ، وعلیھ حدد القانون رقم ء تسویتھاارالممنوحة لھ وفق إج

ى عشرین ألف إل ،مة من خمسة آلاف دینارار، إذ یتعرض مرتكبھا لغ الخاصة بھذه الجریمة
  .ئري ازدینار ج

  :بقةطاقبل تحقیق المل البنایة لاستغإشغل أو  ـ 3

إلى خمسین ألف  مة من عشرین ألف دینارارعقوبة لھذه الجریمة تتمثل في غ حدد المشرع   
لأماكن فوار طبقا لنص امكانیة أمر الجھة القضائیة للمخالف بإخلاء إمع  ،  ئريازدینار ج

أشھر إلى  من ستةتھ مد ر حكم ضدة بعقوبة الحبساصدإ، وعند عدم امتثالھ یمكن  2 82 المادة
 . مةارمع مضاعفة الغ ارشھ إثنة عشر

  :ابقةطلب تحقیق المتطالتصریح ببنایة غیر متممة أو ت عدم ـ  4

ءات ارمع عدم القیام بإج، تتجسد ھذه الجریمة في إقامة بنایة بطریقة مخالفة للقانون     
 . على سبیل التسویة طلب تحقیق المطابقة ح والتصری

مة من اربغ 08/15من القانون  83یعاقب المخالف المرتكب لھذه الجریمة طبقا لنص المادة 
لھ مصاریف یئري ، مع إمكانیة الأمر بھدم البنایة مع تحمازإلى ثلاثمائة دینار ج مائة ألف دینار

  .3لقانون العقوبات، أما إذا أدلى بتصریح كاذب فیعاقب وفقا  ذلك

  

                                                             
  .269، ص )الجازئريتسویة البنایات غیر المطابقة في التشریع (دیرم عایدة، مرجع سابق ،  1
  .، المذكور سالفا08/15من القانون  82المادة   2
  .155، ص 2014، سنة 39، مجلة التواصل الصادرة عن جامعة باجي مختار، عنابة، عدد )مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري(دیرم عایدة ،  3
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  :ةبقطاناف أشغال البناء قبل تحقیق المستئإ ـ  5

عقوبة تتمثل في  08/15من القانون رقم  85حدد المشرع لھذا الجرم بموجب نص المادة    
 . مةار، وعند العود تضاعف الغئري ازإلى مائة ألف دینار ج مة من خمسین ألف دینارارغ

  :عدم وقف الأشغال ـ 6

عدم وقفھ تتمثل ھذه الجریمة في إیداع القائم بأشغال البناء تصریحا لدى الجھة المختصة و    
 . ستئنافھاإلھا إلى غایة الترخیص ب

مة ارقررة لجریمة عدم وقف الأشغال بغ، العقوبة الم 08/15من القانون  86 حدد نص المادة  
 .ئري ازإلى عشرین ألف دینار ج من خمسة آلاف دینار

. عدم إیداع طلب إتمام إنجاز الأشغال أو رخصة البناء على سبیل التسویة في الأجل المحددـ 7  

 مة من خمسینارلعقوبة المقررة لھذه الجریمة بغا ، 08/15من القانون  87حددت المادة    
  .ئري ازإلى مائة ألف دینار ج جزائريألف دینار

  :المحدد برخصة إتمام الانجازلأجل عدم الشروع في أشغال البناء في ا ـ  8

 90بنص المادة ، ئري ازإلى ثلاثین ألف دینار ج مة من عشرة آلاف دینارارعاقب المخالف بغی 
 .  08/15من القانون 

  :بعد إتمام الأشغالعلى سبیل التسویة ابقة طعدم تقدیم طلب شھادة الم ـ 9

مة من ار، بغ 08/15 من القانون رقم 92یعاقب مرتكب ھذه الجریمة طبقا لنص المادة     
 .وعند العود تضاعف العقوبة ،ئري ازإلى خمسین ألف دینار ج ،ة آلاف دینارعشر

ءات الصارمة القصد منھا ھو ضمان فعالیة میكانیزمات الرقابة البعدیة وتفادي ارھذه الإج   
المشرع أعطى ، ونلاحظ أن  فرض سیاسة الأمر الواقع التي تسبب فیھا التشریع السابق

 .ئي لتفادي تعقید وطول المنازعات الإداریة والمدنیةازواسعة للقاضي الجصلاحیات 
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 : خلاصة الفصل الثاني  

على  مطابقةالمما سبق بیانھ یتضح لنا من خلال ھذا الفصل الموسوم بـ آلیات تحقیق             
أن المشرع بالنظر لأھمیة موضوع  08/15في إطار القانون  الفوضويالبناء سبیل تسویة 
تأطیر  لغرض التحكم فیھ بمختلف جوانبھ وبتفعیل و، فغیر مشروع الفوضوي و الظاھرة البناء 

فقد تم استصدار مجموعة من النصوص ، نیة من جھة أخرى احركة البناء في الساحة العمر
رة في إطار عمل تكاملي التشریعیة والتنظیمیة تقحم كل من الإدارة والقضاء في محاربة الظاھ

ومنسق بین مختلف جھات وعناصر آلیة التصدي وتوفیر مختلف الآلیات المسبقة للحد من 
غیر مشروع من خلال آلیات الحمایة القانونیة سواء كانت إداریة أم الفوضوي و الظاھرة البناء 

للحد من انتشار  واعتماد آلیات أخرىالفوضوي ، إضافة إلى التسویة القانونیة للبناء  قضائیة
 . بقااھو ما تم توضیحھ س ھذه الظاھرة و

ستنا في ھذا الفصل ، وقد جاء المبحث الأول من ھذه ادرخلال وھذا ما وقفنا علیھ من    
لیسلط  08/15في إطار القانون على سبیل التسویة سة المعنون بـ أسس تحقیق المطابقة االدر

یضا من خلال ھذه أكما حاولنا  ،ل التسویة على سبیالضوء على وسائل تحقیق المطابقة 
، أما المبحث الثاني فكان  في مطلب ثاني الفوضویةز معاییر مطابقة البنایات ابرإسة االدر

، وقد تطرقنا  05/18ي إطار القانون على سبیل التسویة فموسوم بـخطوات تحقیق المطابقة 
لبنایات كمطلب أول لنعرج بعد ذلك على سبیل التسویة لحل تحقیق مطابقة الى أھم مرإفیھ 

من على سبیل التسویة ر المطابقة االمنازعات المترتبة على قر إلىبالخوض في المطلب الثاني 
ن المشرع قد وازن بین حریة ألى إداریة ولنخلص في الاخیر عدمھ بشقیھا القضائیة و الإ

انیة باعتبارھا من المصلحة د في التصرف في ممتلكاتھم العقاریة و بین التھیئة العمرافرالأ
 . العامة
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ة ـات  :ال
حت من لأي مجتمع والتي أض خیة والثقافیةیرالمكتسبات التا ن من القیم واریعتبر العم  

كن و ، بإقامة توازن بین الحق في الس ري في أیة دولةضیات الحدیثة لتنظیم المجال الحالتقن
لحة العامة وحمایة في ممتلكاتھم من جھة وبین المص رفد  في التصارالملكیة وحریة الأف

ات مصدرھا القانون سعیا اس كان لازما فرض آلی، وعلى ھذا الأس المحیط من جھة ثانیة
 ارشـرعیة ، ونظغیر الفوضویة و النیة وتفادي البنایات ارللوصـول إلى تنسـیق الحضارة العم

رع وجب أن یوجد لھا المش ، كبیر كلنتشارھا بشإو الفوضويلإسـتفحال ظاھرة البناء 
 . مجموعة من الحلول القانونیة وذلك باعتماد آلیات قانونیة كفیلة لمحاربة ھذه الظاھرة

 

: نتائجالأ ـ      
:من خلال ھاتھ الدراسة توصلنا إلى النتائج و التوصیات التالیة       

كـانـت البنـایـة معنیـة على تحـدیـد تـاریخ البنـاء لمعرفـة مـا إذا  عـدم قـدرة الادارةـ    
ء وفق ازن و التي توجب توقیع الجارنھا تدخل ضمن مخالفات العمأبـالتسویـة و المطابقة أم 

 . نارفي قوانین العمما أدى الى تداخل  04مكرر  76في المادة   90/29القانون 

وص مة لرخصة البناء وشھادة التعمیر في العدید من النصالقواعد والأحكام المنظ تتتشـ   
 . ھا في بعض الحالاتھا وتناقضضعیة والتنظیمیة مما أدى إلى غموالتشـری والقانونیة 

نیة للمواطن ارافة القانونیة العموه المظھر الخارجي للبنایات جاء نتیجة نقص الثقتشـ   
وبعـده البیئي و الجمـالي لنقص التوعیـة  08/15ابـھ لفحوى القـانون ئري و عـدم اسـتیعازالج
ني في ارمسـتدامة مما یجعل المشـھد العمن و التنمیة الارالاعلام القانوني في مجال العم و

  .شـكل فسـیفسـاء غیر متجانسة المعالم ولا تحترم قواعد التعمیر

و ارتفاع على سبیل التسویة ءات في الملف الإداري و التقني لعملیة المطابقة اعقید الاجرـ ت
حجام المواطن على تقدیم إما أدى الى  مختلف رخص وشھادات التعمییر تعریفة الرسم على

 . وضعیتھم  ملفاتھم لتسویة

كمھا بسبب نقص الموارد البشریة المؤھلة و كذا الوسائل اسة الملفات وتراطول مدة درـ   
 ءات او من جھة أخرى بسـبب تعقید الاجر، سة الملفات من جھة االح المعنیة بدرصالمادیة للم

  .و عدم مرونتھا
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   : توصیاتالب ـ   

 على سبیل التسویة ة والبث في ملفات البناء  والمطابقةالتنسـیق بین المصالح المكلفة بالدارسـ  
لبلدیة ومدیریة التعمیر والھندسة توى امسن بالتعمیر على تیلحتین التقنیتین المختصأھمھا المص

 . ي الدائرة والولایةنتالمعماریة والبناء وكذا لج

علقـة بـالبنـاء والتھیئـة ع الأحكـام القـانونیـة المتن یجمارنقترح إصدار قـانون موحـد للعمـ  
ظیم وص القانونیة بھدف تنالنص نیة وذلك من أجل رفع الغموض الوارد في العدید منارالعم
 . نارالعم

بعث وتنشیط دور البلدیات في مجال البناء والتعمیر لأنھا تتحمل الشق الأكبر من المسؤولیة ـ  
وتدعیمھا بالوسـائل المادیة والبشـریة  ، نيارومظاھر التشـوه العم الفوضويفي مكافحة البناء 

 . المتمثلة في الكفاءات ذات الخبرة العالیة في مجال التھیئة والتعمیر

ت تكوینیـة للقـائمین على مجـال البنـاء والتعمیر لتمكینھم من مواكبـة اربرمجـة دوـ   
 . التطوارت التقنیة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة

، وتخفیف الرسوم على رخص و  على سبیل التسویة ءات عملیة المطابقةراتبسیط اجـ  
 04/2012ركة في ھذا الشـأن تحت رقم ریة مشـتازة وھادات التعمیر وقد صـدرت تعلیمش

إلا أنھا لم ، تمام انجازھا إتبسـیط تحقیق مطابقة البنایات و متضـمنة  04/09/2012مؤرخة في 
  . تفعل بالشـكل المطلوب و لم یكن لھا الأثر الملموس في المیدان

 تشـكل نسـبةنھا سـندات عرفیة لأالتي تحوز على  ةسـة الملفات خاصارع في وتیرة دارالاسـ  
 ء عملیةاریة الأوعیة العقاریة عن طریق إجعمعتبرة من الحضیرة السكنیة و ھذا بتسویة وض

ویة غیر شرعیة لأن التسالفوضویة و الات یویة و مطابقة البنالتحقیق العقاري وذلك تمھیدا لتسا
 . العقاریة مرتبطة أساسا بالملكیة العقاریة

ني مع ارمختلف الفاعلین في المجال العم كارشإوعویة بلات التحسیسیة و التتكثیف الحمـ  
 . نیة و بیئیة لدى المواطنارني من اجل نشر ثقافة قانونیة عمك المجتمع المدارشإ

 

أن الحلول المتضمنة تسویة وضعیة البنایة التي نشأت  جدر الاشارة الىتخیر و في الأـ       
خارج القانون تكتسي طابعا ضیقا استثنائیا و مدروسا لمعالجة الأوضاع القائمة من البنایات فقط 

و ذریعة للأشخاص فالأصل أن حل المشكلة یقتضي البحث في تعزیز ، و حتى لا تشكل منفذا 
  .ثم یلیھ أسلوب المعالجة، قة للمشكلة أولا عوامل الوقایة باعتبارھا الأسباب الحقی
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.في اثبات تاریخ البناء  htrae elgoog علىتعلیمة بخصوص عدم الاعتماد: 02 ملحق رقم  
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  :الكتب  -  أ

 :باللغة العربیةـ 

 .2000ئر، الكویت ازنیة وإشكالیة التحضّر في الجارالبشیر التیجاني، التھیئة العم ـ01

ئري، دار الھدى للطباعة اعلى العقار في التشریع الجزبن طیبة صونیة، الاستیلاء المؤقت  ـ02
 .2010ئر، سنة اوالنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجز

 ئر، عین ملیلة ،ان والمدینة، دار الطباعة والنشر والتوزیع، الجزابوجمعة خلف الله، العمر ـ03

  .117ص   2005

 ، الطبعة الأولى لسنة ، باتنة ة، دار قان ئريازجضي العرش في التشریع الادیرم عایدة، أر ـ04
 . 2013 

ج، .م.رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى وطرق الطعن الإداریة، د ـ05
 .2011ئر، الجزء الثاني ،االجز

ئر، ا، الجز ج.م.رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، د ـ06
 .2004الجزء الأول،

 .1995ئر اأزمة السكن في ضوء المجال الحضري، دار النور، الجز-الصادق مزھود ـ07

 ئر ا، الجز ، دار ھومة ئريا، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجز طلبة لیلى ـ08
.2010 

 .1973ن، دار النھضة، بیروت، لبنان، افیة العمراجغر ، عبد الفتاح وھیبة ـ09

، الفجر للنشر و التوزیع،  قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ، الزینعزري  ـ10
 .2005مصر 

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ، الجزء الثاني 5، الطبعة  ، القانون الإداري عمار عوابدي ـ11
2008. 

 ، دار ھومة للطباعة والنشر ، ، المنازعات العقاریة لیلى زروقي، عمر حمدي باشا ـ12
 .ئراالجز

 ، عنابة ، ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، دعوى الإلغاء محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري ـ13
2007. 

 2012. ، عنابة، سنة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، دعوى الإلغاء محمد الصغیر بعلي ـ14

، دار المجدد للنشر و التوزیع،  بعةاناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الر ـ15
  . 2010 سطیف ،

  

   :للغة الفرنسیةباـ  
 I-OULET Valentin, le sort des constructions illégales en droit de l’urbanisme, mémoire présenté dans le 
cadre du master professionnelle ¨droit immobilier, construction, urbanisme¨, faculté de droit et de 
science politique, université Montpelier, Paris, 2011. 
 II- Jacquot Hinri et Priet François, Droit de l’urbanisme, op. cit, p 587. 
Morand-Deviller Jacqueline, droit de l’urbanisme, op. cit, p 126  
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 : النصوص التشریعیة ب ـ

 القوانین - 

 08یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، جریدة رسمیة رقم  16/02/1985المؤرخ في  85/08ـ  01
 ، جریدة رسمیة رقم15/06/2006المؤرخ في  06/07المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

.47 

المتعلق بالتھیئة و التعمیر الصادر  1990المؤرخ في أول دیسمبر  29-90القانون رقم  ـ02  
 .52جریدة رسمیة رقم  1990دیسمبر 02بتاریخ 

المتعلق  90/29المعدل و المتمم للقانون 2004أوت  14المؤرخ في  05-04القانون رقم  - 03
 .51بالتھیئة و التعمیر جریدة رسمیة رقم 

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام  20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون رقم  - 04
 .44، جریدة رسمیة رقم  إنجازھا

 یر سنةافبر 17، الموافق  ه1432 عام الأول ربیع 14 في المؤرخ 04-11 رقم القانون - 05

 مارس سنة 06، المؤرخة في  العقاریة یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011

 ،14جریدة رسمیة عدد ،  2011

، ج ر 2014، المتضمّن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30المؤرخ في  13/08قانون رقم  - 06
 .2013لسنة  68عدد 

  ،   2020، المتضمّن قانون المالیة لسنة  2019دیسمبر  30المؤرخ في  19/14قانون رقم  - 07
 .2019لسنة  81ج ر عدد 

 .ءات المدنیة والإداریة االمتضمن قانون الإجر 08/09القانون رقم  - 08

 سیماالمرـ      

المحدد كیفیات تحضیر شھادة  1991ماي سنة  28المؤرخ في  176-91المرسوم التطبیقي رقم  ـ01
 .التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم

الذي یحدد شروط و كیفیات تعیین  30/01/2006المؤرخ في  06/55المرسوم التنفیذي رقم  ـ02
 .06ج ر رقم  و التعمیرللبحث عن مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التھیئة الأعوان المؤھلین 

ءات التصریح االمتضمن إجر 2009ماي  02المؤرخ في  09/154المرسوم التنفیذي رقم  ـ03
 .2009لسنة  27، ج ر عدد  بمطابقة البنایات

الذي یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة و  2009ماي  02المؤرخ في  09/155المرسوم التنفیذي رقم  ـ04
    .2009لسنة  27 ج ر عدد،  یق مطابقة البنایات و كیفیة سیرھماالطعن المكلفتین بالبت في تحق

، یتضمن إنشاء المفتشیة الجھویة 27/11/2008، المؤرخ في 08/388المرسوم التنفیذي رقم  ـ05
 .07/12/2008 ، مؤرخة في69ن والبناء ویحدد مھامھا، جریدة رسمیة عدد اللعمر

 ، یتمم المرسوم التنفیذي رقم14/11/2010المؤرخ في  10/284المرسوم التنفیذي رقم  ـ06

ن والبناء ویحدد ا، المتضمن إنشاء المفتشیة الجھویة للعمر27/11/2008المؤرخ في  08/389
 .21/11/2010، مؤرخة في  70، جریدة رسمیة عدد  مھامھا وعملھا
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بالبطاقیة الوطنیة ، المتعلق  2009أوت  30، المؤرخ في  09/276ـ المرسوم التنفیذي رقم 07
 ، 50 لعقود التعمیر والمخالفات المتعلقة بھا وكذا كیفیات مسكھا ، جریدة رسمیة، عدد

 .2009سبتمبر  20مؤرخة في  

  :المقالاتج ـ     
 

ئري، مقال منشور بمجلة التواصل، ازلتشریع الجدیرم عایدة، مخالفات التعمیر في ا - 01
 .2014، سنة 39، عدد درة عن جامعة باجي مختار، عنابةاالص

من التشریع  08/15دیرم عایدة، تسویة وضعیة البنایات غیر الشرعیة في ظل القانون رقم  - 02
ئر، عدد ائري، مقال منشور بمجلة الموثق الصادرة عن الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزاالجز

 .2014، سنة 3

یات الفوضویة، مقال في تسویة البنا 08/15الشریف بحماوي، مجال تدخل قانون المطابقة  - 03
 2014، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،11منشور بمجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

ءات وإشكالات تسویة البنایات في إطار القانون امنصر نصر الدین، نعیمة ذیایبیة، إجر - 04
 .2017 ، مقال منشور في مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد الثالث سبتمبر08/15

ئري، اني الجزابدرة، دور عقود التعمیر المستحدثة في تكریس النظام العام العمر لعور - 05
 .2016، مجلة تصدر عن جامعة محمد خیضر بسكرة ،12مجلة الاجتھاد القضائي، العدد 

مؤقتة،  نعیمة ذیایبیة، أستاذة/ ساجامعة سوق اھر ـمنصر نصر الدین، أستاذ مساعد ب - 06
، مقال 08/15إشكالات تسویة البنایات في إطار القانون  ءات واس، إجراجامعة سوق اھر

 .2017سبتمبر  3منشور في مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد 

ن، مقال منشور بمجلة المفكر، احبة عفاف، دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمر - 07
 .06الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حاج خیضر، بسكرة، عدد 

سة حالة مبادرة ا، در) ءاالعمارة الخضر(ء اد، المباني الخضرا، یونس مر قعید لطیفة - 08
، جامعة ابن خلدون  ، مقال منشور في مجلة تشریعات التعمیر والبناء دبي للاستدامة العقاریة

 .2017سبتمبر  3، العدد  تیارت
 

ذك -د           ائل و الم ةارالرس :   ت الجامعی
 :الدكتوارهرسائل :أولا

ئري،  رسالة ازى عملیات البناء في التشریع الجبن صالحیة صابر، آلیات الرقابة عل - 01
قانون عقاري، : مقدمة لنیل شھادة الدكتواره في القانون الخاص ل م د ، تخصص

منتوري قسنطینة،  ق، جامعة الاخوةقانون التھیئة والتعمیر، كلیة الحقو: فرع
2016/2017. 

سة قانونیة، أطروحة اراء في التنظیم و إعادة التنظیم دعمیر والبنتكواشت كمال، الت - 02
مقدمة لنیل شھادة الدكتواره قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2016/2017 ،1باتنة 
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ئري، أطروحة مقدّمة ازقة في التشریع الجدیرم عایدة، تسویة البنایات غیر المطاب - 03
في العلوم القانونیة تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج علوم لنیل درجة دكتواره 

 .2015-2014لخضر باتنة ،

ئریة بین التشریع القانوني ازنیة في المدن الكبرى الجارربیعة دباش، المخالفات العم - 04
نیة، ارة دكتواره علوم في التھیئة العموالتطبیق المیداني، أطروحة مقدمة لنیل درج

 .2016/2017نیة، جامعة قسنطینة ،اروالتھیئة العمفیا اركلیة علوم الأرض الجغ

نیة في ارقة كآلیتین لتنظیم التھیئة العملعیدي خیرة، رخصة البناء وشھادة المطاب - 05
ئري، أطروحة مقدّمة لنیل شھادة دكتواره الطور الثالث في الحقوق، ازالتشریع الج

الجامعیة  مستغانم، السنة - تخصص قانون عقاري، جامعة عبد الحمید بن بادیس
2018/2019 

: ئریةازبناء الفوضوي بالمدن الكبرى الجنعیمة حمود حرم بومعوش، ظاھرة ال - 06
حالة مدینة قسنطینة،  –الواقع ورھانات التسویة في اطار الحوكمة الحضریة 

نیة، كلیة علوم الارض ارة دكتواره علوم في التھیئة العمأطروحة مقدمة لنیل درج
  .2016/2017نیة ،ارنیة قسم التھیئة العمارا والتھیئة العمفیارالجغ

  :أطروحات الماجیستیر : ثانیا
عجابي سامیة، الأدوات القانونیة لتسویة البنایات غیر الشرعیة، مذكرة مقدمة لنیل  - 01

الماجستیر في القانون العام فرع القانون الإداري، تخصص الإدارة العامة،  شھادة
،  -قسنطینة –القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 

2015/2016. 

ئري، مذك رة اكیحل سلسبیل، آلیات الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجز - 02
الإدارة العامة وتسییر الأقالیم، : ن العام فرعمكملة لنیل درجة ماجستیر في القانو

 .2015/2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة،  
 

بناء غیر الشرعي في التشریع بن دوحة عیسى، الاطار القانوني لتسویة وضعیة ال 03
بلیدة، ئري، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، جامعة دحلب الازجال

2011/201210.   

ئر، ازمن ظاھرة البناء الفوضوي في الجتكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحدّ  04
 ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة

2008/2009. 

ئر، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في ازھیم، البناء الفوضوي في الجارغربي اب 05
یوسف بن خدّة،   1ئرازجامعة الج-لحقو ق، كلیة ا الحقوق، فرع القانون العقاري

2011/2012. 

 :ت الماسترارمذك: ثالثا

نیة وسبل الوقایة، مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة اربوزیدي سعاد، المخالفات العم 01
 2013/2014الماستر، تخصص قانون  أعمال، السنة الجامعیة 
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  عبیدي، تأثیر البناء الفوضوي على الاستثمار العقاري في التشریع نجاة شوشاني 02
ئري، مذكرة تخرج للحصول على شھادة الماستر في الحقوق، جامعة الشھید ازلجا

 .2014/2015الوادي ، -حمّة لخضر

     
     

 

 :المذكرات و التعلیمات -ھـ 

، التي تشرح كیفیة تطبیق أحكام القانون رقم 18/09/2008،المؤرخة في  1000المذكرة رقم  -01
 .،الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات و اتمام انجازھا 20/07/2008المؤرخ في  08/15

 04/09/2012مؤرخة في  04/2012ریة مشتركة في ھذا الشأن تحت رقم زاتعلیمة و -02
 .متضمنة تبسیط تحقیق مطابقة البنایات و اتمام انجازھا

، الصادرة عن وازرة المالیة 2013أفریل  08، المؤرخة في 3476/13التعلیمة رقم  -03
،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بمجال تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة 

 .مطابقة البنایات وإتمام انجازھا

شاغلي  ة أوضاعیالمحدد لشروط تسو 85/212متبوعة بمرسوم  1985ریة سنة زاتعلیمة و -04
 .ضي العمومیة أو الخاصة التي كانت غیر مطابقة للقواعد المعمول بھاراالأ

 

  :المواقع الالكترونیةو ـ 
I-https://www.echoroukonline.com/ 

II-http://www.aps.dz/ar/economie/62955-2019 
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  .. ........................................................................................الإھداء

 .. ...................................................................................شكر وتقدیر

          01 .........................................................................................مقدمة

   06 ................................الفوضويلبناء اھرة اظالإطار المفاھیمي ل:  الفصل الأول

 06...….……………………….………………………….الفوضويالبناء  ماھیة: المبحث الأول

 07………....……………………………………….... الفوضويبالبناء  مفھوم: المطلب الأول
 07……...……..………………………………………… الفوضويتعریف البناء : الفرع الأول

 07………...…………………………………………القانونیة من الناحیة الفوضويالبناء : أولا

 07…...…………………………………………من الناحیة الاصطلاحیة الفوضويالبناء : ثانیا
 08 ……..……………………………………………..من الناحیة الفقھیة الفوضويالبناء : ثالثا

    09 ……..………………………………………………….الفوضويالبناء  أشكال: الفرع الثاني
 10 …….….…………………………………………………….الصلبة الفوضویةات یالبنا: أولا

 11…………….……..………………………………………القصدیریة الفوضویةات یالبنا: ثانیا

 11…...…….……………………………………..الفوضويأسباب وآثار البناء : المطلب الثاني

  12………...………………………………………………..الفوضويأسباب البناء : الفرع الأول

 12…...………...……………………………..الأسباب المرتبطة بالظروف العامة للدولة: أولاً 

   15…..…..………………………………دارالمرتبطة بالظروف الخاصّة بالأفالأسباب : ثانیا

  15 ……......………………………………………………..الفوضوي آثار البناء : الفرع الثاني

 16……....……………………………………نیةارعلى التنمیة العم الفوضويأثر البناء : أولا

  17….........………………………….على الأشخاص و ممتلكاتھم الفوضويأثر البناء : ثانیا

  18….......……………………………………………….ماھیةّ مطابقة البنایات: المبحث الثاني

  18…………...………………………………….مفھوم تحقیق مطابقة البنایات: المطلب الأول

 18……………….....…………………………………….تعریف تحقیق المطابقة: الأول الفرع
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 19…….......……………08/15خصائص قواعد تحقیق المطابقة في ظل القانون : الفرع الثاني

   20….........….………..…………..التمییز بین تحقیق المطابقة وشھادة المطابقة: الفرع الثالث

 21….…...........…………………………………..نطاق تحقیق مطابقة البنایات: الثاني المطلب

  21…08/15في إطار القانون على سبیل التسویة البنایات القابلة لتحقیق المطابقة : الفرع الأول

 24 …....………….08/15البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة في إطار القانون : الفرع الثاني

 27….…........………………………………………………………………..الأولخلاصة الفصل 

في إطار القانون  الفوضويلبناء على سبیل التسویة لمطابقة الآلیات تحقیق : الفصل الثاني

08/15..................................................................................................…. 29   

   29 .......…..08/15في إطار القانون على سبیل التسویة أسس تحقیق المطابقة : الأول المبحث

 29…..…..………….……………… على سبیل التسویة  تحقیق المطابقة جھات: المطلب الأول

 30………..……………….……على سبیل التسویة تنفیذ إجراءات المطابقة جھات: الفرع الأول

  30 …………..…………………….………………….……………………………..لجنة الدائرة: أولا

  31……...………………….………………………………………………………..لجنة الطعن: ثانیا

 32 ………………….……………...…………………………………..فرِق المتابعة والتحقیق: ثالثا

  33 .……….…………….......على سبیل التسویة  مراقبة تحقیق المطابقة جھات: الفرع الثاني
 33 ………………….…………………………………………………..العمران والبناء مفتشیة: أولا

 34 ………..………………………………………………..المفتشیة الجھویة للعمران والبناء: ثانیا 

 35…….……..……………………………………………………………………البطاقة الوطنیة: ثالثا
    36…………….…......……………على سبیل التسویة    معاییر تحقیق المطابقة: المطلب الثاني

 37…….…….……………………………………..الطبیعة القانونیة للقاعدة العقاریة: الفرع الأول

 عمومیة غیر تابعة للأملاك العمومیة ولا لمزارع فلاحیة يالبنایات المشیدة فوق أراض: أولا

 37………….……………………………………………………………………………………عمومیة
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   39 …..…….………………………………یملكھا الخواص يالبنایات المشیدة فوق أراض: ثانیا

 39………………………….…………………احترام قواعد التعمیر ومعاییر البناء: الفرع الثاني

 39…………………………………………البنایات المطابقة لقواعد التعمیر ومقاییس البناء: أولا

 40…..…….………البنایات التي یمكن أن تصبح مطابقة لقواعد التعمیر ومقاییس البناء: ثانیا

 40…..………………………واستعمالھ موقع إقامة البناءتحدید الوجھة والھدف : الثالث الفرع

 40 .…. 08/15في إطار القانون على سبیل التسویة خطوات تحقیق المطابقة : المبحث الثاني

 41 …..08/15القانون  لبنایات في إطارعلى سبیل التسویة لمطابقة التحقیق مراحل : المطلب الأول

 41 …………….………………………..إیداع الملف أمام المصالح التقنیة للبلدیة: الأول الفرع

  41…...…….……………………………………………..البیانات التي یتضمنھا التصریح: أولا

    41 ………….…………………………………………………….الوثائق المرفقة بالتصریح: ثانیا

 45……....……………………………………………………………………….معاینة البناء: ثالثا

   45…..….….………………………………............و البت فیھ  دراسة الملف: الفرع الثاني

 45….…………………...........……………………………حل التي یمر بھا الملفارالم: أولا

  46….………………………..………………………………………………مضمون الدراسة:ثانیا

 48….…………………………………………………..........…………….البتّ في الملف: اثالث

 49………و الطعن في قرار الرفضتبلیغ القرارات الصادرة عن لجان البتّ : ثالثالفرع ال

    49…...………………….…………………………………………حالة الموافقة على الطلب:أولا

 50………….……......…………………………………….…حالة الموافقة المقیدة بشروط:ثانیا

    50 …….………………… ...... و الطعن في قرار الرفض حالة رفض تحقیق المطابقة:ثالثا

 52……….….………….08/15رسم بیاني یوضح إجراءات تحقیق المطابقة في إطار القانون 
 53…….…..……………..……………….المنازعات المتعلقة بتحقیق المطابقة: المطلب الثاني

  53 ……..……………………………………..المنازعات التي تختص بھا الإدارة: الفرع الأول

 53 ………….………………………………………………………….التظلم الإداريمفھوم : أولا

  54………..….…………………………….الھیئات المختصة بالنظر في التظلم الإداري: ثانیا
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 54 …………….………………………………..المنازعات التي یختص بھا القضاء: الفرع الثاني

  54…………….…………………………………………………………………القضاء الإداري: أولا

 59….……….……………………………………………………………..الجزائي القضاء: ثانیا

 61……………………………………………………………………………..خلاصة الفصل الثاني

 63...........................................................................................الخاتمة

 69………………………………………………………………………………………………الملاحق

 75......................................................................المراجع قائمة المصادر و

 81..........................................................................................الفھرس

 68…………..………………………………………………………………………..ملخص المذكرة
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 ھي تلك الآفة المتعددة الجوانب والمتكاثرة في بعدھا الزماني الفوضويإن ظاھرة البناء 
 نیة ما أدى إلى تشویھاوالمتأتیة بسبب تغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة العمر

ني وانتشار البنایات الفوضویة بسب عدم الحصول على رخصة البناء أو مخالفة االنسیج العمر
مطابقة الأشغال المنجزة مع المخططات التقنیة المصادق علیھا من قواعدھا بالإضافة إلى عدم 
ت اءاات غیر الشرعیة بإجریلتسویة البنا 08/15وقد جاء القانون  ، قبل المصالح التقنیة المعنیة

 : وتدابیر متمثلة فیما یلي

إعداد تصریح مع إرفاقھ بملف إلى البلدیة ، حیث تقوم البلدیة بإرسالھ إلى لجنة الدائرة        
و قیام الفرق المتابعة بالتحقیق ، ستھ وذلك باستشارة جمیع المصالح المحددة في القانون الدر

لھ إلى رھا ثم ترساسة الملف وتصدر قراالتي تجتمع لدر، ء إلى لجنة الدائرة التسلم ھذه الآر
رئیس البلدیة الذي یبلغھ إلى المصرح سواء بقبول طلب التسویة أو الرفض أو القبول بتحفظ  

كما یمكن لھ أن  ، في حالة رفض منح رخصة التسویة وللمصرح أن یطعن أمام لجنة الطعن
 . ر  ایرفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة خلال شھر من تبلیغ القر

 

            The phenomenon of illegal construction is that multifaceted scourge that 
proliferates in its temporal dimension and is caused by the primacy of the private 
interest over the urban public interest, which led to the distortion of the urban fabric 
and the spread of chaotic buildings due to the failure to obtain a building permit or 
violation of its rules in addition to the failure to match the completed works with 
the technical plans Validated by the concerned technical departments.  

              Law 08/15 came to settle illegal constructions with fees and 
measures as follows:  
            Preparing a statement with a file attached to the municipality, where the 
municipality sends it to the department committee to study it by consulting all the 
interests specified in the law and the follow-up by Teams ofinvestigation - to 
receive these opinions to the department committee that meets to study the file and 
issues its decision and then sends it to the mayor who informs him to the declarer 
Whether by accepting the settlement request, rejecting it, or accepting with 
reservation, the declarer may appeal before the appeal committee, and in the event 
of refusal to grant a settlement permit, he may also file a lawsuit before the 
administrative court within a month of the decision being notified.  
 


